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 د . خالد بن راشد المشعان 

 " دراسة فقهية "  التصريح بمحبة إحدى الزوجات أكثر من غيرها
 خالد بن راشد بن محمد المشعان الدكتور 

     والقانون، جامعة حائل، بكلية الشريعة الفقه وأصولهبقسم  مشاركأستاذ 
 

  .ملخص البحث
 دراسة فقهية(. التصريح بمحبة إحدى الزوجات أكثر من غيرها  هذا بحث بعنوان: )

 جاء البحث في مقدمة وتمهيد، وخمسة مباحث وخاتمة، وفهارس. 
التمهيد: وفيه تعريف  ، ثم  بينتُ فيها أهمية المسألة، وأسباب اختيار الموضوع، والدراسات السابقة، ومنهج وخطة البحثو لمقدمة  بدأت با

حكم العدل  ، و بين أزواجه   حكم القَسْم على النبي  ، و حكم العدل بين الزوجات،  ثم بينتُ في مباحث عدة:  شرعا و العدل بين الزوجات لغة  
التصريح    دخلتُ إلى لُب ِّ المسألة، وهو حكم   المبحث الخامس، وفي  التصريح بمحبة إحدى الزوجات للنبي  ، ثم  بين الزوجات في المحبة القلبية 
تكييف هذه المسألة مع أفعال  ، ثم قمتُ بتقسيم الأصوليين لأفعال النبي  وقمتُ بتوضيح  ،  ن غيرها لغير النبي  بمحبة إحدى الزوجات أكثر م

ا من خصائص النبي  تخريجات: ةثلاث  أوضحتُ أنها لا تخرج عن، و النبي  أنها  ، أو ثالا للوحي تام   أنها من الأفعال التي صدرت منه، أو  أنهه
 . ، ثم في نهاية المطاف بيهنتُ ما ترجهح لي في المسألة، ولا يظهر فيه قصد القُربة غير معلومة الحكم بالنسبة إليه   من أفعال النبي  

 
  الفقه، الأسرة، تعدد الزوجات، العدل بين الزوجات.كلمات مفتاحية: 
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 : المقدمة  
نَا، ومن ســــــي ات أعمالنا، من ي ـَ رُورِّ أنْـفُســــــِّ للهِّ من شــــــُ تـَغْفِّرهُُ، ونَـعُوذُ باِّ تَعِّينُهُ، ونَســــــْ هْدِّهِّ اللهُ فلا  إن الحمَْدَ لله نََْمَدُهُ، ونَســــــْ

له له،  ََ لهمُضـِّ لِّلْ فلا هَادِّ هَدُ أن لا إلهََ إلا الله وحْدَه لا ش ـَ، ومَنْ يُضـْ هَدُ أن حَُمه وأشـْ ولهُُ  اد  رِّيكَ له، وأشـْ  يج هي ُّٱ ،  عَبْدُهُ ورَسـُ

 نم  نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ،(1)  َّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح

  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ(2)  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ  يح يج هي هى هجهم ني نى

   أما بعد :   (4) (3)  َّ سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تختم تح تج به بم

فإن مسائل النكاح والأسرة من أهم المسائل التي يتناولها الباحثون في العصر الحاضر؛ ذلك أن هناك حاجة مُلِّحَة لبحث 
ا ما وإحصاءات الطلاق تزداد عام  يه سِّ لا  ما يؤد َِّ إلى استقرار الأسر واستمرارها، والكشف عمها يساهم في إضعافها وتشتتها؛  

أردتُ أنْ أسل ط الضوء على جزئيهة مُهِّمهةٍ من المسائل التي يحتاجها الأزواج الْمُعَد ِّدون، وهي مسألة   ، ومن هذا المنطلق(5) بعد عام

 

 . 102( سورة آل عمران، (1))
 .  1( سورة النساء ، (2))
 .  71،  70( سورة الأحزاب ،(3))
(، كِّتَابُ صَلَاةِّ الْمُسَافِّرِّينَ وَقَصْرِّهَا،  2/593هذه خطبة الحاجة ، وقد جاءت بألفاظ كثيرة ، وهي بألفاظها المختلفة في : صحيح مسلم )(  (4))

لَاةِّ والْخطُْبَةِّ، برقم   ؛ ســــــــنن النســــــــائي 3275، برقم    عباس  (، مســــــــند ابن  5/315؛ مســــــــند أبد بن حنبل )868بَابُ تَخْفِّيفِّ الصــــــــه
تَحَبل من الكَلامِّ عِّنْدَ الن ِّكَاحِّ ، برقم  6/89الصــــــغرى) ــْ ــنن ابن ماجه )3278(، كتاب النكاح، باب ما يسُــــ (، كتاب النكاح،  1/610ســــ

 . ، من حديث ابن عباس 1893بَاب خُطْبَةِّ الن ِّكَاحِّ ، برقم  
، برقم   (، كتاب ا6/89وجاءت في سنن النسائي الصغرى) (  1/609؛ سنن ابن ماجه )3277لنكاح، باب ما يسُْتَحَبل من الكَلامِّ عِّنْدَ الن ِّكَاحِّ

، برقم  2/191؛ ســــــــــــــنن الـدارمي )1892، كتـاب النكـاح، باب خُطْبَـةِّ الن ِّكـَاحِّ ، برقم   ، من حـديـث ابن   2202(، باب في خُطْبَـةِّ الن ِّكـَاحِّ
 .مسعود 

 ( .1/28؛ وانظر كذلك السلسلة الصحيحة)كُتـَي ب سمهاه ) خطبة الحاجة (، وصححهاوقد حققها الألباني ربه الله في  
ــاءات وزارة العدل عام    (5) ــبته    51125، وصــــكوك الطلاق  137918ه بلغ عدد عقود الزواج  1440حســــب إحصــ %   37.07أَ بما نســ

 . 84،   83هـ، ص1440تقريبا . انظر الكتاب الإحصائي السنوَ لوزارة العدل عام 
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أن يعينني على بيانها، وجمع   أسألُ   ، واللهَ التصريح بمحبة إحدى الزوجات أكثر من غيرهالها، وهي مسألة:    هُ بِّ تَ ن ـْمَنْ ي ـَ  له لطيفة قَ 
 أطرافها . 

 أسباب اختيار الموضوع : 
 دعاني لبحث هذه المسألة أمور : 

 .ذه المسألة في كتبهم  ا للكلام عن ه ا وحديث  العلماء قدي    قِّ رل طَ عدم تَ  -1
 أن هذه المسألة تخص مسائل الأسرة، والناس بحاجة إليها، وإلى كل  مايؤُد َِّ إلى استقرار الُأسَر . -2
المتزوجون بأك -3 وهم  المسلم،  المجتمع  من  قليلة  غير  ف ة  تهم  المسألة  هذه  بـأن  يُسَمهى  ما  أو  زوجة،  من  ـ: ثر 
 الأسر، والفهم الصحيح لحقيقة العدل بين الزوجات . (، وبحث هذه المسألة يساعد في استقرار هذه  )المعد دون 

 الدراسات السابقة:
أَنه رَسُولَ اللهِّ صَلهى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلهمَ، بَـعَثهَُ عَلَى جَيْشِّ ذَاتِّ   :   أولا : عمدة هذه المسألة هو حديث عمرو بن العاص  

لَ النهاسِّ أَحَبل  تُهُ فَـقُلْتُ: أَ ، فأَتََـيـْ لِّ ؟ قاَلَ »أبَوُهَا« قُـلْتُ: ثُمه مَنْ؟ قاَلَ: »عُمَرُ«   السهلَاسِّ إِّليَْكَ؟ قاَلَ: »عَائِّشَةُ« قُـلْتُ: مِّنَ الر ِّجَالِّ
، ولقد تتبعت شروح الحديث، فلم يَـتـَعَرهضَ أحَدٌ من الشلراح لمسألة حكم التصريح بمحبة إحدى الزوجات لغير النبي (6) فَـعَده رِّجَالا  

   . 
لها، وأن المحبة القلبية لا تُـعَارِّضُ العدل، وهذا ليس   وإنما كان كلامهم في مكانة عائشة رضي الله عنها وحبة النبي  

 .ا، فلم أجد من تكلم حول هذه المسألة انه ِّ ظَ تُ كتب الفقهاء في مَ عْ بـه ت ـَمجال بحثنا، وكذلك ت ـَ
 وما الزوجات بين فيه العدل يجب دالله المشرف، بعنوان : ماللدكتورة فاتن بنت حمد بن عب حكمٌ   ثانيا : هناك بحثٌ 

 هـ . 1436،  37يجب، منشور في مجلة العلوم الشرعية بجامعة الإمام  عدد  لا
لم تتعرض لمسألة التصريح بمحبة إحدى   لعدل فيها الميل والمحبة القلبية، ولكن وذكرت الباحثة من الأمور التي لا يجب ا

 الزوجات أكثر من غيرها . 

 

ــحيح البخارَ )  (6) ــحابة رضــــــــي الله عنهم، بَابُ قَـوْلِّ النهبيِّ ِّ  3/1339صــــــ ائِّلِّ الصــــــ ــَ «، برقم  (، بَابُ فَضــــــ ا خَلِّيلا  ذ  ؛  3462: »لَوْ كُنْتُ مُتهخِّ
 . 2384برقمكتَاب فَضَائلِّ الص حَابةَِّ رضي الله عنهم، باب من فَضَائلِّ أبي بَكرٍ الص د ِّيقِّ رضي الله عنه، (،  4/1856صحيح مسلم، )
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ٱئي  ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱٱ  :ل بين الزوجات في ضوء قوله تعالىثالثا : هناك بحثٌ حكم بعنوان :" ضوابط العد 

حرم   33العدل، العدد  حمد بن ناصر الحميد، عضو هي ة التدريس بالجامعة الإسلامية، والبحث منشور في مجلة    للدكتور  َّ
 .   ه1428

العدل فذكر هذه المسألة  ، وتطرق لمسألتنا بشيء من الاختصار تحت مسألة : ما لا ينافي وهو بحث في ضوابط العدل
أو لعائشة رضي الله عنها أو لا ؟   ، ولم يتكلم عمها نَن بصدده من بيان هذه المسألة، وهل هي خصوصية للنبي  باختصار
له الباحث، وأريد بيانه في هذا   قْ ره طَ تَ ذلك لم ي ـَ  لل رضي الله عنها ؟ كُ  لعائشة  هِّ ب ِّ بحُِّ  هِّ يحِّ رِّ صْ في تَ  لأمة الاقتداء بالنبي  ل  عُ رَ شْ وهل يُ 

 البحث. 
 خطة البحث :  

 جاء البحث في مقدمة وتمهيد، وخمسة مباحث وخاتمة ، وفهارس . 
 تُ فيها أهمية المسألة، وأسباب اختيار الموضوع، والدراسات السابقة، وخطة ومنهج البحث .  نْ يـه المقدمة ب ـَ

 التمهيد : وفيه مطلبان : 
 المطلب الأول: تعريف العدل لغة . 

 ا . المطلب الثاني: تعريف العدل بين الزوجات شرع  
 المبحث الأول : حكم العدل بين الزوجات . 

 بين أزواجه  .   المبحث الثاني : حكم القَسْم على النبي 
 المبحث الثالث : حكم العدل بين الزوجات في المحبة القلبية . 

 . زوجاته رضي الله عنهن  بمحبة إحدى   النبي تصريح  المبحث الرابع :  
 ، وفيه ثلاثة مطالب: الزوجات أكثر من غيرها  بمحبة إحدى   غير النبي  تصريح  المبحث الخامس:  

 .   ين لأفعال النبي  ي ِّ ولِّ صُ الأُ   يمُ سِّ قْ المطلب الأول : ت ـَ
 ، وفيه ثلاثة تخريجات:   هذه المسألة مع أفعال النبي    ييفُ كْ المطلب الثاني : تَ 

ا من خصائص النبي   .   التخريج الأول : أنهه
  للوحي . ثالا  تام  منه   تْ رَ دَ التخريج الثاني : أنها من الأفعال التي صَ 
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القُربة   دُ صْ فيه قَ   رُ هَ ظْ ، ولا يَ غير معلومة الحكم بالنسبة إليه    التخريج الثالث : أنها من أفعال النبي  
. 

 المطلب الثالث: الترجيح . 
 الخاتمة . 

 فهرس المصادر والمراجع  . 
 فهرس الموضوعات . 

  
 منهج البحث : 

 في البحث على المنهج الآتي:   تُ رْ المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستنباطي، وسِّ اعتمدت في البحث على  
د، وذكر  دليله،  وبيان أوجه الاختلاف، مقارنة    فقهية    دراسة المسألة دراسة   -1 ، مع بيان أوجه الاتفاق إن وُجِّ

 . ها، مع ربط ذلك بكلام أهل العلموجمع الأدلة ودراستها وتحليلها، ومناقشت
ا، فإني أضع علامة التنصيص، وإن نقلته بالمعنى، فإني أهملها، مع العزو للمصادر ص  من المصدر نَ   تُ لْ قَ إذا ن ـَ -2

 في الحاشية في الحالين . 
تُ من خلال ذلك فْ لَ وتقسيماتها عند الأصوليين، ثم دَ   المسألة في بيان أفعال النبي    يلِّ صِّ اعتمدت على تَْ  -3

 اجتهدتُ في إلحاق هذه المسألة بما هي أقرب إليه . إلى النظر في هذه المسألة، و 
في تخريج الأحاديث إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك، وإلا خرهجته من كتب السنن  -4

 خر جه، ثم أذكر بعد ذلك حكم العلماء عليه .  نْ إلى مَ  هُ تُ وْ زَ عَ   ،ومسند الإمام أبد، فإن لم أجده في شيء مما سبق
 الترجيح في نهاية المسألة، مع ذكر أسباب الترجيح .    -5
وفهرس  -6 والمراجع  والمصادر  الخاتمة  من ذكر  المحكمة،  العلمية  البحوث  العمل في  عليه  ما جرى  سرتُ على 

 الموضوعات . 
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 تمهيد : تعريف العدل لغة وشرعا، وفيه مطلبان: 
 المطلب الأول : تعريف العدل لغة . 

 نيين : العدل لغة يأتي على مع
، لَكِّنـههُمَا مُتـَقَابِّلَانِّ كَالْمُتَضَادهيْنِّ: أَحَدُ  يحَانِّ مُ أَصْلَانِّ صَحِّ الُ وَاللاه هُماَ يَدُلل عَلَى اسْتِّوَاءٍ،  قال ابن فارس : " العَيْنُ وَالده

يل الْ  : الْمَرَضِّ : وَالْآخَرُ يَدُلل عَلَى اعْوِّجَاجٍ،  فاَلْأَوهلُ الْعَدْلُ مِّنَ النهاسِّ عْوِّجَاجِّ مُسْتَوَِّ الطهرِّيقَةِّ .... وأمها الْأَصْلُ الْآخَرُ فَـيُـقَالُ فيِّ الاِّ
َِّ انْـعَرجََ... "    .  (7)عَدَلَ. وَانْـعَدَلَ، أَ

 والعدل المقصود في هذا البحث هو المعنى الأول . 
دل الجوَْر وهو مَا قاَمَ فيِّ النـلفُوسِّ أنَه مُسْتقيم  .  (8)فالعدل ضِّ

نْصَاف وَهُوَ إِّعْطاَء المرء مَا لهَُ وَأخذ مَا عَلَيْهِّ   .  (9) والعدل أيضا هو الْإِّ
 المطلب الثاني : تعريف العدل شرعا . 

 العَدْل شرعا : عرهفه العلماء بتعريفاتٍ عِّدهة، كُللها تدور حَوْل معنَيين: 
 .  (11)  (10)   َّ ىٰ رٰ ذٰ يي  ُّٱه قوله تعالى:الأول : الاستواء والاعتدال في الأمر، بين الإفراط والتفريط، ومن

دل الَجوْر،    . (12)، وما قام في النفوس أنهه مستقيمالحق  إلى   ليْ مَ الْ   وهووالثاني : ضِّ
عَانِّ إلى معنى واحد، فكلل تَـوَسلطٍ بين الإفـْراَطِّ والتـهفْرِّيط حَقٌّ، وكلل ات با   .  اعْتَدالٌ وتَـوَسلطع للحَق  هو  وهما في الحقيقة يَـرْجِّ

 وية بينهن فيها .سْ على اختلافهم في الأشياء التي يجب الته   ه؛ بناء  تعريففي  العدل بين الزوجات يختلف العلماء  و 
 فيمكن أن نقول العدل بين الزوجات هو: التسوية بين الزوجات في أشياء مخصوصة . 

 

 (، مادة ) عدل ( .247، 4/246مقاييس اللغة لابن فارس)  (7)
 (. (، مادة )العدل 1/1331( مادة ) عدل (؛ القاموس المحيط)11/430(؛ لسان العرب )4/247مقاييس اللغة ) (8)
 ( مادة ) عدل (.588/  2المعجم الوسيط ) (9)
 .   143( سورة البقرة ، 10)
 . 192، 191التعريفات للجرجاني ص (11)
 (.2/11المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده ) (12)
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 فأمها التسوية في القَسْم والمبيت فباتفاق العلماء . 
 .(13)على الزوج المكلف إجماعا"  قال الخرشي: " القسم بين الزوجات اثنتين فأكثر ... واجبٌ 

 .(14) " م خلافالا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القَسْ وقال ابن قدامة :" 
 .    (15)وفي سائر الاستمتاعات    ، وإن كان بعضهم نصه على أن الأولى التسوية في ذلك

 م والمبيت من النفقة والكسوة والوطء وغيرها  : سْ وأمها ما زاد على القَ 
 .  (16) فقال بعضهم: ليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة والوطء وغيرها

والكسوة تجب التسوية بينهن في كل ما يستطيع، من النفقة     -(17)وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية  -وقال آخرون:  
 .    (18)القلب  لِّ يْ ه دون مَ قِّ وْ تحت قدرة المكل ف وطَ  لُ خُ دْ الضر  في كل  ما يَ   كِّ رْ ة والمعاشرة وت ـَاشَ شَ والبَ 

: »من كان له    "والصواب أنه يجب أن يعدل بين زوجاته في كل شيء يقدر عليه، لقوله قال الشيخ ابن عثيمين :
 .(19)"  لٌ ائِّ مَ   هُ قل إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشِّ  الَ امرأتان فمَ 

 ومن العلماء من قال بهذا غير أنه استثنى التسوية في الوطء، فجعلها من قبيل المستحبات . 
 

 ( .4/2شرح مختصر خليل للخرشي) (13)
 ( .229/  7المغني )  (14)
 ( .251/  3مغني المحتاج )  (15)
(؛ المغني  3/251(؛ مغني المحتاج )4/2(؛ شــــــــــرح مختصــــــــــر خليل للخرشــــــــــي)3/434(؛ فتح القدير لابن الهمام )180/ 2الحقائق)  تبيين    (16)

 ( .365، 8/364(؛ الإنصاف )7/232)
 ( .364/  8الإنصاف )  (17)
 ( .226/  4(، تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور) 202/  3حاشية ابن عابدين ) (18)
 ( .429/ 12تع على زاد المستقنع )الشرح المم (19)

(، كتاب  2/242؛ ســـــــــــــنن أبي داود )7936،  برقم  (،مســـــــــــــند أبي هريرة  13/320في مســـــــــــــند أبد)  والحديث جاء من رواية أبي هريرة  
اءِّ، برقم   ــَ مِّ بَيْنَ الن ِّســ ــْ ــغرى )2133النكاح، بَابٌ فيِّ القَســ ــائي الصــ ــنن النســ ــاء، باب مَيْلِّ  7/63؛ ســ ــرة النســ الرهجُلِّ إِّلَى بَـعْضِّ  (، كتاب عشــ

ائِّهِّ دُونَ بَـعْضٍ، برقم   وِّيةَِّ بَيْنَ الضـهراَئِّرِّ، برقم  3/439؛ سـنن الترمذَ )3942نِّسـَ ؛ سـنن ابن 1141(، أبواب النكاح، بَابُ مَا جَاءَ فيِّ التهسـْ
اءِّ، برقم  1/633ماجه ) مَةِّ بَيْنَ الن ِّســـَ  . انظر صـــحيح ســـنن أبي أبي داود صـــحيح  ؛ وصـــححه الألباني1969(، كتاب النكاح ، بَابُ الْقِّســـْ

(1/593. ) 
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؟ ثم مسألة )الجماع( هل تجب، أم لا، والمبيت، والنفقة  ثِّ كْ مُ ـإبراهيم : " الواجب أن يعدل: في القال الشيخ حمد بن  
 .  (20) "  امٌ رَ حَ  رَ وْ الجَ   هُ يَ خ ِّ وَ ت ـَ  المستحب، لكنه   فهذا  هُ نَ كَ ى العدل فيه ما أمْ خه وَ ت ـَالمشهور أنه لا يجب، فإذا كان ي ـَ

نـْهُنه "  لَ دْ العَ   قال إنه   نْ وهناك مَ  اَ يلَِّيقُ بِّكُلٍ  مِّ نـَهُنه بمِّ ، وعلى هذا التعريف يجوز للزوج (21)بين النساء هو : " التهسْوِّيةَُ بَـيـْ
ََ بينهن في النفقة الواجبة   –  إحداهن على بقية نسائه .  ةِّ قَ فَ أن يزيد في ن ـَ -بعد أن يُسَو ِّ

نـْهُنه كِّ  دَةٍ مِّ لمَْ يَضُرههُ ما زاَدَ على ذلك من مَيْلِّ قَـلْبٍ أو ،سْوَتَها ونَـفَقَتـَهَا والإيوَاءَ إليهاقال ابن حجر :"فإذا وَفَّه لِّكُل ِّ واحِّ
 .  (22) تَبََلعٍ بِّتُحْفَة "

تحت قُدْرةَ الزوج من القَسْم والمبيت والنفقة والمعاملة  في كل  ما هو داخلٌ  بين الزوجات واجبةٌ  أن التسويةَ  ولعله الأقربَ 
مُ   كَانَ رَسُولُ اللَّهِّ  رضي الله عنها قالت:  حديث عائشة  والمؤانسة؛ بل حتَّه الوطء على حسب استطاعته؛ يدلل لذلك   يَـقْسِّ

، فَـيـَعْدِّلُ، وَيَـقُولُ   . (23) فِّيمَا تَملِّْكُ، ولا أمْلِّكُ«: " اللههُمه هَذَا قَسْمِّي، فِّيمَا أمْلِّكُ فلا تَـلُمْنيِّ
 . ب، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعهافإذا لم يقدر على شيء من الواجب لسبب من الأسبا

 
 

 

 ( .281/ 10فتاوى ورسائل سماحة الشيخ حمد بن إبراهيم ) (20)
 ( .9/313فتح البارَ لابن حجر ) (21)
 ( .9/313فتح البارَ لابن حجر ) (22)
اءِّ، برقم2/242ســنن أبي داود )  (23) مِّ بَيْنَ الن ِّســَ ، بَابٌ فيِّ الْقَســْ اءِّ، باب  7/63؛ ســنن النســائي )2134(، كِّتَاب الن ِّكَاحِّ رَةِّ الن ِّســَ (، كِّتَابُ عِّشــْ

ائِّهِّ دُونَ بَـعْضٍ، برقم   ولِّ اللَّهِّ  (، أبَْـوَابُ الن ِّكَاحِّ  438/  3؛ ســـنن الترمذَ )  3943مَيْلُ الرهجُلِّ إِّلَى بَـعْضِّ نِّســـَ ، بَابُ مَا جَاءَ فيِّ   عَنْ رَســـُ
، بَابُ الْقِّسْمَةِّ بَيْنَ الن ِّسَاءِّ، برقم 633/  1؛ سنن ابن ماجه )1140التهسْوِّيةَِّ بَيْنَ الضهراَئِّرِّ، برقم   .  1971(، كِّتَابُ الن ِّكَاحِّ

( ، وضـعفه الألباني .  3/215 أقَـْرَبُ إلَى الصـهوَابِّ " . نصـب الراية )والحديث روَ موصـولا ومرسـلا ، والمرسـل أصـح . قال الدارقطني :" وَالْمُرْسـَلُ 
 (، وأعله بالإرسال.7/82انظر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل )

ةُ: »َ  ابْنَ   امِّ بْنِّ عُرْوَةَ، عَنْ أبَِّيهِّ، قاَلَ: قاَلَتْ عَائِّشـــــــــَ ولُ اللَّهِّ  ولكن أول حديث ثابت من حديث آخر، بلفظ :" عن هِّشـــــــــَ لَا   أخُْتيِّ كَانَ رَســـــــــُ
، مِّنْ مُكْثِّهِّ عِّنْدَنَا " ســنن أبي داود ) مِّ نَا عَلَى بَـعْضٍ فيِّ الْقَســْ لُ بَـعْضــَ ، قال الألباني: "وإســناده حســن خ وأخرجه  2135(، برقم2/242يُـفَضــ ِّ

 ( .85/  7منار السبيل )( بهذا التمام وقال: "صحيح الإسناد". إرواء الغليل في تخريج أحاديث 2/186الحاكم )
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 بين الزوجات  .  ل  د  المبحث الأول : حكم الع  
اق فَ في جواز التعدد؛ ولذا فإنهه يجب على الزوج العدل بين زوجاته بات ِّ   يٌّ لا شك أن القدرة على العدل شرطٌ أساس

 .  (24)المسلمين"  باتفاق الزوجتين  بين   العدل  عليه   يجب؛ قال ابن تيمية :" المسلمين
وجوبه في في التمهيد، إلا أنه العدل متهفق على    - كما سبق بيانه    - وإن كانوا اختلفوا في ما يجب فيه العدل من الأمور  

 ة  . لَ مْ الجُ 
 . (25)  َّ ... ما  لي لى لم كي كمكى كل كا قي  قى في فى ثي  ثى ُّٱ ويدل لذلك قول الله تعالى :

ى وذلك دَلِّيلٌ عل  ؛ رةَِّ قال القرطبي في تفسير الآية : " فَمَنَعَ مِّنَ الز َِّ دَةِّ الهتيِّ تُـؤَد َِّ إِّلَى تَـرْكِّ العَدْلِّ فيِّ القَسْمِّ وَحُسْنِّ العِّشْ 
 . (26) وُجُوبِّ ذَلِّكَ"

قلهُ مَائِّلٌ«: »مَنْ كَانَتْ لهَُ امْرأَتََانِّ فَمَالَ إلى إِّحْدَاهُماَ، جَاءَ يَـوْمَ القِّيَامَةِّ و   وقد قال النبي   . (27)شِّ
 بين أزواجه  .  المبحث الثاني : حكم الق س م على النبي  

 فاتفق الفقهاء على وجوب القَسْم عليهم بين الزوجات .   أما أمُهة النبي  
لَاف ا"  .(28) قال ابن قدامة :" لا نَـعْلَمُ بين أهَْلِّ العِّلْمِّ فيِّ وُجُوبِّ التهسْوِّيةَِّ بين الزهوْجَاتِّ فيِّ القَسْمِّ خِّ

لزوجاته، وهي مسألة مهمة تتعلق بالمسألة التي سنناقشها في هذا البحث،  واختلف العلماء في وجوب القَسْم عليه 
 بين زوجاته في المبيت، ففي غيره من باب أولى .   عليه   مُ سْ القَ   بِّ جِّ  ـَفإذا لم ي

 
 

 

 ( . 269/  32مجموع الفتاوى )  (24)
 . 3سورة النساء ، آية رقم  (25)
  ( .5/20تفسير القرطبي ) (26)
 .سبق تخريجه (27)
 ( .7/301المغني) (28)



3524 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م ( 2022هـ /مايو 1443) شوال  3550 – 3515(، ص ص 6(، العدد )15جامعة القصيم، المجلد )

 
" دراسة فقهية"التصريح بمحبة إحدى الزوجات أكثر من غيرها   

 

 لزوجاته على قولين :  وقد اختلف العلماء في وجوب الق س م عليه  
، والمشهور عند (29)وهو مذهب الشافعية    على أمته،  مسْ ، كما يجب القَ   م عليه س  القول الأول : أنه يجب الق  

 .     (30)الحنابلة
ب ا على النهبيِّ ِّ    .(31) وهو الهذَِّ يَدُلل عَلَيْهِّ مُعْظَمُ الْأَخْبَارِّ "   قال ابن حجر : " وهذا كُللهُ مَبْنيٌِّّ على أنه الْقَسْمَ كان واجِّ

 بأدلة، منها : واستدل أصحاب هذا القول  
مُ فَـيـَعْدِّلُ، ويقولُ: »اللههُمه هَذَا قَسْمِّي فِّيمَا أمْلِّكُ،   عن عائشة رضي الله عنها، قاَلَتْ: كان رَسُولُ اللَّه   -1 يَـقْسِّ

 .   (32)مْلِّكُ«فلا تَـلُمْنيِّ فِّيمَا تَملِّْكُ ولا أ
ا؟ أين أَ سْ كان يَ   وقد جاء في الصحيحين :" أنه رسُولَ الله   -2 ه الذَ مات فيه، يقول: ))أين أنا غد  لُ في مرَضِّ

ا؟((   .(33) ، فأذِّنَ له أزواجُه يكون حيث شاءَ، فكانَ في بيت عائشة حتَّ مات عندها"- يريدُ يومَ عائشة-أنا غد 
 .   (34) ، لَمَا تَكَلهف المشقة فيه والسؤال عنه وهو مريضه  ا عليوجه الدلالة : أنه القَسْم لو لم يكن واجب  

كما كَانَ على غيره، حتَّه كان يرُاعي التهسْوِّيةََ   فِّيه دَلِّيل على أَن الْقسم بيَنهُنه كَانَ فرضا على الرهسُول  قال البغوَ :" و 
 .   (35) بيَنهُنه في مَرضه مَعَ ما يلْحقهُ من المشَقهة"

 
 

 

 (.413/  4(؛ مغني المحتاج )149/  9البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني )  (29)
 .وظاهر كلامهم وجوبُ التسوية في القَسْم كغيره"(، قال ابن مفلح : " 5/118(؛ الفروع )32/71مجموع الفتاوى ) (30)
 ( .312/  9فتح البارَ لابن حجر )  (31)
 .سبق تخريجه  (32)
: باب مرض النبي  6/13( أخرجه البخارَ في صــــحيحه )(33)) ــلم في صــــحيحه)4450ووفاته،  برقم    (، كتاب المغازَ (،  4/1893؛ ومســ

.2443: باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها، برقم كتاب فضائل الصحابة   ، واللفظ للبخارَ
 . (9/150البيان في مذهب الإمام الشافعي )  (34)
 ( .9/151السنة للبغوَ )شرح   (35)
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 :   شَ وقِّ ونُ 
أنَههُ كان عند   : "، وقَسْمَه لزوجاته بالسهوية كان على سبيل الاستحباب لا الوجوب؛ والدليل على هذا    هُ لَ عْ فِّ   بأنه 
مُ لها: صَفِّيهةُ بِّنْتُ حُيَ وَسَله   رَسُول الله   دَةٍ . قال عَطاَءٌ: " الهتيِّ لَا يَـقْسِّ مُ لِّوَاحِّ مُ لِّثَمَانٍ، ولا يَـقْسِّ ي ِّ بْنِّ أخْطَبَ مَ تِّسْعٌ، فكان يَـقْسِّ

  " (36)   . 
يبَ :   وأجُِّ

مُ لها، والصحيح أنه التي لم ي ـَيَ مِّ سْ بأنه هذا غلطٌ ووهمٌ من عَطاَء في تَ  ة عَ مْ زَ   بنتُ   ةُ دَ وْ لها هي سَ   مُ سِّ قْ ة التي لم يكن يَـقْسِّ
ا وهَبَتْ يومها لعائشة رضي الله عنها   .  (37) ، وهو حَقٌّ لها وقد تنازلت عنهرضي الله عنها؛ فإنهه

 ورُده الجواب : 
مْ لها رسول الله   كان   ، وأنها سَوْدَةُ رضي الله عنها، إلا أنهه    بأن ه وإن كان وَهْم ا من عطاء في تسمية التي لم يَـقْسِّ

مُ لهنه إحسانا  منه   ؛ واستحبابا  لا وجوبا  . يَـقْسِّ
ل   هِّ دُونَ أَنْ ي ـُ  قال القرطبي :" فَخُصه النهبيِّ مُ مِّنْ قِّبَلِّ نَـفْسِّ نْ جُعِّلَ الَأمْرُ إِّليَْهِّ فِّيهِّ، لكِّنههُ كان يَـقْسِّ ذَلِّكَ عَلَيْهِّ؛  ضَ رَ فْ بأَِّ

هِّنه، وَصَوْنا  لَهنُه عَنْ أقَـْوَالِّ الغَيْرةَِّ الهتيِّ تُـؤَد َِّ إلى مَا لا  بَغِّيتَطْيِّيب ا لِّنُـفُوسِّ  .  (38) " يَـنـْ
 لي لى لم لخ ُّٱلقوله تعالى:    ؛ من غير وجوب عليها وإحسانا  كان تبَع    الله الدهلوَ : " والظاهر أن ذلك منه    وقال وليل 

 .  (40)"واجتهاد  لٍ مل تََ   عُ ضِّ وْ ،  وأما في غيره فمَ (39) َّ هجهم ني نى نم نخ  نح نج مىمي مم مخ مح مج

 

اءِّ، برقم  7/3صـــــحيح البخارَ )  (36) ، بَابُ كَثـْرَةِّ الن ِّســـــَ ؛  1465(، كتاب النكاح، برقم  2/1086؛ صـــــحيح مســـــلم )5067(، كِّتَابُ الن ِّكَاحِّ
 . (2/180وانظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي )

 ( .9/113( ؛ فتح البارَ لابن حجر)1/153زاد المعاد ) (37)
 ( .14/215تفسير القرطبي )  (38)
 .  51سورة الأحزاب،  (39)
(40) (  ( .713/ 1حجة الله البالغة للدهلوَ
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يدور عليهن في ليلةٍ واحدةٍ، ويجامعهن، فقد أجاب العلماء عن ذلك بعدهة أجوبة،  -   –قال ابن بسام : " أمها أنهه 
 مح  مج لي لى لم لخ  ُّٱ  عليه، قال تعالى:  اليس واجب    ها، وأولاها، وأقربها من الصواب: أنه القَسْم بين زوجاتهولكن أفضلَ 

 .  (42() 41) َّ هجهم ني نى نم نخ  نح نج مىمي مم مخ
موسهع ا عليه في قَسْم أزواجه، يقسم   -   – كعب القرظي قال: كان رسول الله  فقد أخرج ابن سعد، عن حمهد بن  

إذا علمن أنه ذلك عليه    (43) َّ يخ يح يج هي هى ُّٱ بينهن كيف يشاء؛ وذلك قوله تعالى:
(44)  . 

هَا مِّنْ سَوْدَةَ بِّنْتِّ زَمْعَةَ،   "  ، قالت:رضي الله عنها  عن عَائِّشَة -3 ما رأَيَْتُ امْرأَةَ  أحَبه إلَيه أَنْ أَكُونَ فيِّ مِّسْلَاخِّ
َتْ، جَعَلَتْ يَـوْمَهَا مِّنْ رَسُولِّ اللهِّ   دهةٌ، قالت: فَـلَمها كَبَِّ لِّعَائِّشَةَ، قاَلَتْ: َ  رَسُولَ اللهِّ، قَدْ جَعَلْتُ يَـوْمِّي مِّنْكَ    مِّنِّ امْرَأةٍ فِّيهَا حِّ

مُ لِّعَائِّشَةَ يَـوْمَيْنِّ، يَـوْمَهَا وَيَـوْمَ سَوْدَةَ« لِّعَائِّشَةَ، »فَكَانَ رَسُولُ اللهِّ   .(45) ، يَـقْسِّ
م لها، وهي امرأة كبيرة؛ فوهبت سِّ قْ ي ـَ  ؛ لأجل ألا  وجه الدلالة : أن سودة رضي الله عنها خافت أن يطُلَ ِّقها رسول الله  

ا احتاج إلى طلاقهاو   غيرَ  مُ سْ يومها لعائشة، فلو كان القَ 
َ
 . (46) اجب عليه، لم

 .  القول الثاني : لا يجب الق س م عليه  
 .   (50) وقولٌ عند الحنابلة،  (49) ووجهٌ عند الشافعية،  (48) ، والمالكية  (47) وهو مذهب الحنفية  

 

 . 51الأحزاب ،   (41)
 ( .390/ 5توضيح الأحكام من بلوغ المرام لابن بسام)  (42)
 . 51سورة الأحزاب،  (43)
 (.5/390،391الأحكام من بلوغ المرام لابن بسام )(؛ وانظر توضيح 8/138الطبقات الكبَى لابن سعد ) (44)
مُ ذَلِّكَ، برقم  7/33صــحيح البخارَ )  (45) اَ، وكََيْفَ يَـقْســِّ رهتهِّ هَا لِّضــَ َرْأةَِّ تَهَبُ يَـوْمَهَا مِّنْ زَوْجِّ

، بَابُ الم ؛ صــحيح مســلم 5212(، كِّتَابُ الن ِّكَاحِّ
، برقم 2/1085)  . ، واللفظ لمسلم1463(، كِّتَابُ الن ِّكَاحِّ

 ( .9/150البيان في مذهب الإمام الشافعي )  (46)
 (.3/436(؛ فتح القدير للكمال ابن الهمام )2/180تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي )  (47)
 (.3/163(؛ شرح مختصر خليل للخرشي )14/214تفسير القرطبي )  (48)
 (.4/413(؛ مغني المحتاج )139/  4(؛ شرح النووَ على مسلم )149/  9البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني )  (49)
 ( .29/ 5(؛ كشاف القناع )5/118(؛ الفروع )32/71مجموع الفتاوى ) (50)
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 ني  نى نم نخ  نح نج مىمي  مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّٱهذا القول بقوله تعالى :واستدل أصحاب  

 .(51)َّهجهم
عَ مَنْ    جَ رَ قال ابن كثير : " لاحَ  ْ تَ، وتُجَامِّ رَ مَنْ شِّ ْ تَ، وتُـؤَخ ِّ ْ تَ، وتَتْركَُ عليك أن تَتْركَُ القَسْمَ لهن، فتُـقَد ِّمَ مَنْ شِّ مَنْ   شِّ

ْ تَ "   (52) شِّ
  ( 53)حهحه الغزاليبإباحة عدم القَسْم لأزواجه في أحد الوجهين، وهو المختار، وص  -   وبوهب السيوطي: باب اختصاصه  

. 
القَسْمِّ توسعة الله على رسوله وربته به  الشيخ عبد الربن السعدَ: " وهذا أيضا منوقال   تَـرْكَ  بين   ، أن أباح له 

 .( 54) في كل شيء"  بينهن    مِّ سْ يجتهد في القَ   فقد كان    ومع ذلك   ،منه  ، على وَجْهِّ الوجوب، وأنهه إن فعل ذلك ، فهو تَبََلعٌ زوجاته
 نوقش : 

 . (55)، فيـَقْبَلَ مَنْ شَاءَ منهن، ويَـرُده منهن من شاءفي اللاتي وَهَبَْْ أنْـفُسَهُنه للنبي   بأنه الآية وَرَدَتْ 
تيِّ وهَبَْْ أنْـفُسَهُنه لِّرسُولِّ اللَّ ِّ    رضي الله عنها    ويدلل لهذا حديث عائِّشَةَ  وأقَُولُ: وتَهَبُ    قالت :" كنت أغَارُ على اللا 

،  (56) َّهجهم ني نى نم نخ  نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  فلما أنْـزَلَ الله عز وجل :؟!  الْمرْأةَُ نفْسَهَا  
 . (57)"بهكَ إلا يسَارِّعُ لك في هوَاكَ قلتُ: والله ما أرَى ر 
 يُجَاب : ويكن أن 

 

 . 207؛ وانظر غاية السول في خصائص الرسول لابن الملقن ص 51سورة الأحزاب، آية رقم  (51)
 ( .214/  14القرطبي ) (؛ وانظر تفسير 3/502تفسير ابن كثير ) (52)
 ( .2/430الخصائص الكبَى للسيوطي ) (53)
 ( .669/  1تفسير السعدَ )  (54)
 ( .150/  9البيان في مذهب الإمام الشافعي )  (55)
 . 51سورة الأحزاب، آية رقم  (56)
نْهنه ...،  4/1797صحيح البخارَ )(57) (، كتاب  2/1085؛ صحيح مسلم )  4510برقم،  (، كتاب التفسير، باب قَـوْلهِّ: ترجي من تشَاءُ مِّ

 .  1464الرضاع، برقم 
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ي هِّنه دون غيرهنه من الزوجات تَخْصِّ يصُ الآية بالواهباتِّ أنْـفُسِّ صٌ بأنه الآية عامهة في نسائه وفيمن وَهَبَتْ نَـفْسَهَا، وتَخْصِّ
 بلا دليل . 

 ا ب  يوتطيه؛  في أخلاق  ا، وسُمُو  منه   تفضللا    ، وإنما فعله    أنه القَسْم لا يجب على النبي    –والله أعلم    -ولعله الأقرب  
َّٱالآية ...  ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى ُّٱ  لخواطر زوجاته؛ ويدلل لهذا المعنى قوله تعالى : 

(58). 
 المبحث الثالث : حكم العدل بين الزوجات في المح بَّة  الق ل ب يَّة . 

أجمع العلماء على أنه لا يجب العدل بين الزوجات في المحبهة القَلْبِّيهة؛ فيجوز أن تكون إحدى زوجاته لها من المحبة أكثر 
: " اللههُمه هذا   من غيرها؛ وذلك لأنه المحبة من أعمال القلوب التي لا يستطيع الإنسانُ أن يتحَكهمَ بها؛ ولذلك قال النبي  

، فِّيمَا تَملِّْكُ، وَلَا أقَسْمِّي، فِّيمَا   "، وإنما الواجب هو العدل في الأفعال من القَسْمِّ والنفقة ونَوها؛ فهي التي مْلِّكُ أمْلِّكُ فَلَا تَـلُمْنيِّ
 .(59)الإنسان   في مَقْدُورِّ 

قلهُ مَائِّلٌ في التعليق على حديث" مَنْ كَانَتْ لهَُ امْرأَتََانِّ فَمَالَ إلى إِّحْدَاهُماَ، جَاءَ يَـوْ   –قال الصنعاني     :(60)مَ القِّيَامَةِّ وشِّ
 .  (61) والحديث يدلل على أنه الَمحبهة ومَيْلَ القلب أمْرٌ غيُر مَقْدُورٍ للعبد، بل هو من الله تعالى لا يَلِّْكُه العبد "  "

  

 

 . 51سورة الأحزاب  (58)
:" وأجمع المســـــلمون على أن حََبـهتـَهُنه لا تكليف فيها، ولا يلزمه التســـــوية فيها؛ لأنه لا قُدْرةََ لأحدٍ عليها إلا الله  (59) ، وإنما يُـؤْمَرُ   قال النووَ

 ( .7/51(؛ وانظر طرح التثريب في شرح التقريب )205/ 15نووَ على صحيح مسلم )بالعدل في الأفعال " شرح ال
(، روضة  4/241(، المهذب )5/147(، الإشراف لابن المنذر )2/225، تهذيب المدونة للبَاذعي المالكي )4/376وانظر: حاشية ابن عابدين  

 (. 21/430) (، الإنصاف10/245(، المغني، لابن قدامة )345/  7الطالبين للنووَ )
 .  7سبق تخريجه ص  (60)
 ( .162/  3سبل السلام )  (61)
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 . ه زوجاتبمحبة إحدى  النبي  تصريح المبحث الرابع : 
يْكَ؟ ؛ ويدل عليه حديث عَمْرِّو بْنِّ العَاصِّ أنَههُ، قال: َ  رَسُولَ اللَّهِّ مَنْ أحَبل النهاسِّ إِّلَ   لا شَك  في جواز ذلك للنبي 

؟ قاَلَ: »أبَوُهَا«    قاَلَ: عَائِّشَةُ   .(62). قال: مِّنَ الر ِّجَالِّ
لَمَا أقرهه الله على ذلك؛   بأنهه يحِّبل عائشة أكثر من زوجاته الباقيات، ولو ذلك غير جائز للنبي   فهنا صرهح النبي 

 ويدلل لذلك أدلة أخرى غير هذا الحديث ، منها : 
، وَأَحَبه إِّلَى رَسُو  -1 لِّ قول عمر لحفصة رضي الله عنهما المشهور: " وَلاَ يَـغُرهنهكِّ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِّ هِّيَ أوَْضَأَ مِّنْكِّ

 .   (63) يرُِّيدُ عَائِّشَة "    -  اللَّهِّ  
ه الذَ مات فيه، يقول:    وقد جاء في الصحيحين :" أنه رسُولَ الله   -2 ا؟ أين   أين أنا كان يسألُ في مرَضِّ غد 
 . (64) ، فأذِّنَ له أزواجُه يكون حيث شاءَ، فكانَ في بيت عائشة حتَّ مات عندها"-يريدُ يومَ عائشة-  أنا غد ا؟

بيِّ إِّلَى أمُ ِّ "  قال عروة ابن الزبير :   -3 عَائِّشَةَ، قاَلَتْ عَائِّشَةُ: فاجْتَمَعَ صَوَاحِّ يَـوْمَ  دََاَ هُمْ  يَـتَحَرهوْنَ بهِّ النهاسُ  كَانَ 
دََاَ هُمْ يَـوْمَ عَائِّشَةَ، وَإِّناه نرُِّي  ا ترُِّيدُهُ عَائِّشَةُ، فَمُرَِّ رَسُولَ اللَّهِّ دُ الَخيْرَ كَمَ سَلَمَةَ، فَـقُلْنَ: َ  أمُه سَلَمَةَ، واللَّهِّ إِّنه النهاسَ يَـتَحَرهوْنَ بهِّ

، ةَ لِّلنهبيِّ ِّ  أَنْ يَأْمُرَ النهاسَ أَنْ يُـهْدُوا إِّليَْهِّ حَيْثُ مَا كَانَ، أوَْ حَيْثُ مَا دَارَ، قاَلَتْ: فَذكََرَتْ ذَلِّكَ أمُل سَلَمَ  ، قاَلَتْ: فأََعْرَضَ عَني ِّ
، فلَمها كَانَ فيِّ الثهالِّثةَِّ ذكََرْتُ لهَُ فَـقَالَ: َ  أمُه سَلَمَةَ لَا تُـؤْذِّينيِّ فيِّ عَائِّشَ فَـلَمها عَادَ إِّلَيه ذكََرْتُ لهَُ  ةَ، فإَِّنههُ واللَّهِّ مَا  ذَاكَ فأَعْرَضَ عَني ِّ

اَفِّ امْرأَةٍَ مِّنْكُنه غَيْرِّهَا"   .(65) نَـزَلَ عَلَيه الوَحْيُ وَأنَا فيِّ لحِّ
َ للناس جواز هذا الفعل، قال القاضي:  مكروه    فعلا    لَ لا يكن أن يَـفْعَ   والنبي   َ   النبي  "ا؛ ليَُبين ِّ لا يفعل المكروه ليَُبين ِّ

 .(66)"دل به على جوازه وانتفت الكراهيةالفعل يدل على الجواز قال: فإذا فعله است  به الجواز؛ لأنه لا يحصل فيه التأسي؛ لأنه 

 

 . سبق تخريجه (62)
هَا، برقم  5/1992صـــحيح البخارَ )  (63) اَلِّ زَوْجِّ (، كتاب  2/1111؛ وصـــحيح مســـلم)4895(، كتاب النكاح، بَابُ مَوْعِّظَةِّ الرهجُلِّ ابْـنـَتَهُ لحِّ

يلاءِّ واعْتِّزاَلِّ الن ِّساءِّ وتَخْيِّيرِّهِّنه وقوله تعَالَى وإِّنْ تظاَهَراَ عليه، برقم الطلاق، باب في   . 1479الْإِّ
 .  ( سبق تخريجه (64))
 .3775، باب فضائل عائشة رضي الله عنها، برقم   ( بَابُ فَضَائِّلِّ أَصْحَابِّ النهبيِّ ِّ 5/30صحيح البخارَ )  (65)
 . 74ص  المسودة في أصول الفقه  (66)
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   زوجات ، وفيه ثلاثة مطالب : ال بمحبة إحدى  غير النبي  المبحث الخامس : تصريح 
حََبهة إحدى زوجاته أكثرَ من غيرها ؟ وهل ذلك يُـنَافيِّ   مُعَد ِّد البحث، هل يجوز للزوج الْ   هذه المسألة هي حََلل  أن يُصَر ِّحَ بمِّ

 العَدْلَ بينهن؟ 
به فيها؛ فيجوز لمن عنده أكثرُ  رعَ لنا الاقتداءُ شْ يُ من الأعمال التي   رضي الله عنها بمحبته لعائشة وهل تصريح النبي 

فلا يقُتَدى به في ذلك ؟ أو أن لعائشة   ذلك خاصٌ بالنبي    أو أنه   من زوجة أن يُصَر ح بمحبة إحداهن أكثرَ من بقية أزواجه ؟  
 من الله ؟   ا تجعل التصريح بمحبته لها وَحْي  رضي الله عنها خصوصية  على غيرها من الناس؛  

كَةَ وَلَا ، قال الشاطبي :" فَلَا عَمَلَ يفُرض، وَلَا حَرَ شرعي  ولا شك  أنه لا يوجد في الشريعة مسألة من المسائل بلا حُكْم
 .  (67) سُكُونَ يدُهعَى، إِّلاه وَالشهرِّيعَةُ عَلَيْهِّ حَاكِّمَةٌ إِّفـْراَد ا وَتَـركِّْيب ا "  

وقد راجعت كلام العلماء في شروح الحديث فلم يتطرقوا لهذه المسألة بعينها؛ وإنما جُلل كلامهم على جواز التفضيل 
 بالمحبة القلبية، وهذا لا خلاف فيه  . 

 .  المطلب الأول : تقسيم الأصوليين لأفعال النبي  
 لا تخرج عن أحوال  :   ذكر أهل العلم أن أفعال الرسول  

بمقتضى بَشَرِّيهتِّهِّ، كأكْلِّهِّ ، وشُرْبِّه ومَشْيِّهِّ، وما يحِّبل من الأطعمة وما   الأولى : الأفعالُ الجِّبِّل ِّيهةُ، وهي ما فَـعَلَهُ النبيل  
 ك . يَكْرهَ، ونَو ذل

هِّ    .   به    ا مما دله الدليلُ على كَوْنِّهِّ خَاص    الثانية :  ما كان من خَصَائِّصِّ

 

 . (1/108الموافقات )  (67)
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للأمر الوارد في الكتاب أو في السنة القولية ، ومن ذلك  قوله   أو امتثالا    لْمجمَلٍ   بيانا    الثالثة : الأفعال التي يفعلها النبيل  
  »وقوله(69)   َّنم نز ُّٱٱ لقوله تعالىامتثالا  ،  (68) : »صَللوا كما رأيتموني أُصَل ِّي ،     :  " ُكَك   بيانا  (70) "   ملتأخذوا مَنَاسِّ

 . (71) َّ تج به بم بخ بح ُّٱٱ:لقوله تعالى
بِّلِّي    وليس،  ابتداء  ا  مُجَرهد    الرابعة : ما كان فعلا    لأمرٍ سابق، وهذا على  ولا بيانا  ، وليس امتثالا    ا من الخصائص، ولا جِّ

 نوعين : 
، ومن ذلك اعتكافه   معلوما؛ فيكون حكمه للناس كحكمه للنبي    إما أن يكون حكمه بالنسبة للنبي   -1

 ُهِّ ق ِّ في حَ  ااح  بَ ؛ فإنهه باتفاق الفقهاء حمولٌ على الاستحباب، وهكذا ما كان م      غيره .   ا في حق ِّ يكون مباح 
 فلا يخلو من أمرين :   ،معلومٍ  ه غيرَ وإما أن يكون حكمُ  -2

وتَكَحللِّهِّ ففيه قولان: أظهرهما أنهه يُحْمَل على الإباحة؛ لأنه الأصل عدم   القُربةَ كَتَرجَللِّهِّ    دُ صْ فيه قَ   رَ هَ ظْ الأول : ألا يَ 
 النهدْبِّ . التعبد ، وقيل : يُحْمَلُ على  

، وقيل بالندب ، وقيل : : قيل بالوجوبالثاني : أن يظهر فيه قَصْدُ القُرْبةَِّ ، وهذا اختلف فيه العلماء على أربعة أقوال
لا تخرج عن الوجوب والندب، وأقل   بالإباحة ، وقيل بالوقف ، أظهرها القول بالندب؛ لأنه القربات التي يفعلها الرسول  

 .(72) ا زاد عليه يحتاج إلى دليلدرجاتها الندب، وم
؛ لأجل أن على جهة الاختصار  تقسيمات أفعال النبي    رُ صْ وليس المراد بالبحث هنا مناقشة هذه الأقوال، وإنما حَ 

قَ مسألتنا هذه بما يُشبهها .   نُـلْحِّ

 

، باب الَأذَانِّ لِّلْمسَافِّرِّ إذا كَانوا جماَعَة  وَالْإقاَمَةِّ ،برقم 226/ 1صحيح البخارَ ) (68)  . 605(،كِّتاب الْأذَانِّ
 . 43في مواضع عدة ، منها سورة البقرة  (69)
 . 1297(كتاب الحج، برقم 943/ 2صحيح مسلم ) (70)
 . 97سورة آل عمران  (71)
ــلمي ص    (72) ــع الفقيه جهله أ.د . عياض بن نامي الســ ــول الفقه الذَ لا يســ ــمعاني    123  -119أصــ ــول للســ ؛ وانظر قواطع الأدلة في الأصــ

(؛ شــــرح الكوكب المنير لابن النجار  175  -1/173؛ الإحكام في أصــــول الأحكام ل مدَ )  274(؛ المســــتصــــفى للغزالي ص  1/303)
(2/178.) 



3532 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م ( 2022هـ /مايو 1443) شوال  3550 – 3515(، ص ص 6(، العدد )15جامعة القصيم، المجلد )
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بِّلي  بمحبة عائشة رضي الله عنها أكثر من بقية أزواجه فإنه هذا الفعل ليس أمر    فإذا نظرنا إلى تصريح النبي   ا لا ا جِّ
، ولكن التصريح بهذه المحبة أمرٌ زائدٌ   الانفكاكَ   يستطيع النبي   بِّل ي   عنه .   عنه، نعم، المحبة القلبية أمر جِّ

ُ الناس بهذه المحبة، ولو أحسه الناس بذلك من   ه لعائشة رضي الله عنها ،حبـهتَ   مَ تُ كْ يستطيع أن يَ   فإنه النبي   ولا يُخْبَِّ
 دون تصريح، فلا بأس . 

 ا . ا جبلي  ا قلبي  ولكن لَمها صرهح بهذه المحبة خرجت عن كونها أمر  
 .  المطلب الثاني : تكييف هذه المسألة مع أفعال النبي  

التصريح بمحبة عائشة   –     ، تبينه لي أنه هذا  الفعل    النبي ِّ   أفعالِّ   يمِّ سِّ قْ ي لأقوال أهل العلم في ت ـَعِّ بل ت ـَمن خلال ت ـَ
 : تخريجات  ةثلاث  لا يخرج عن  من النبي   -رضي الله عنها أكثر من غيرها 

 
 التخريج الأول :  
ا من خصائص النبي   بذلك؛   ، أو من خصائص عائشة رضي الله عنها التي اخْتَصههَا الله بها، وأوحى إلى رسولِّهِّ    أنهه

 ويكن أن يُستدل لهذا التخريج بما يأتي : 
 في باب النكاح، ومن هذه الخصائص:   عدهةٍ   بخصائص أولا : أنه الله جل وعلا اختصه نبيه  

 بم  بخ بح بج ئه ُّٱقال تعالى:  وجوب تخيير أزواجه بين البقاء معه واختيار الآخرة، أو مفارقته واختيار الدنيا؛   -1

 .   (73) َّ حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح  تج به
الجمع بين أكثر من أربع نسوة وهو    جواز الز دة في عدد الزوجات عن أربع، قال ابن الملقن : " أبُِّيحَ له  -2
 .(74) إجماع"  

َ عنهن حَُرهماتٌ على غيره أبد  أن  -3  كج  قم قح فم فخ  فح فج غم  غج عم ُّٱا؛ قال الله  أزواجه اللاتي تُـوُفي ِّ

 .    (75) َّ كملج كل كخ   كح
 

 . 28الأحزاب، سورة  (73)
 (.213 -211/  14؛ تفسير القرطبي )109غاية السول في خصائص الرسول لابن الملق ن ص   (74)
 . 223؛ غاية السول في خصائص الرسول لابن الملق ن ص  53سورة الأحزاب  (75)
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له بما رواه البخارَ في صحيحه من حديث عائشة   دَ هِّ شْ تحريم إمْسَاكِّ مَنْ كَرِّهَتْ نِّكَاحَهُ ورَغِّبَتْ عنه، واستُ  -4
لَتْ على رسول اللَّ ِّ  أُ   ـمهالَ     (76) أنه ابنَةَ الجوَْنِّ    :" رضي الله عنها ذْتِّ لقد عُ   :فقال لها  ، أعَوذُ باللَّهِّ منْكَ   : ودَنَا منها قالت  دْخِّ

 .    (77)  بعَظِّيمٍ الْحقَي بأهَْلِّكِّ 
ربي عز وجل أنْ   ألتُ : "سَ وقال    ،(78)َّ سحسخ سج ُّٱ  قال الله تعالى  ؛نكاح الحرة الكتابية حرام عليه  -5

أزَُو ِّجَ أحَد   أتَـزَوهجَ إلا كان معي في الجنةلا  النبي    فأعطاني"  ،ا من أمهتيِّ ولا  في   ، والكتابية لا تكون أم ا للمؤمنين، ولا مع 
 .(79)الجنة

نَْ   جُ ول زَ التـه   يجوز له   -6  سخ   سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم  ته  تم ُّٱٱ:      وهبَتْ نفسَها له   بمِّ

  .  (80)َّ صمضج صخ صح سم
 .   (81) ، وفيه خلاف  بلا ولي ولا شهود   انعقاد نكاحه   -7
 .تقدم الكلام عليه في مبحث سابق  لا يجب عليه القَسْم بين أزواجه، وقد -8
ا لك نَ لْ لَ أَ أحَ   ،(82)  َّ ثى  ثن ثم   ثز ثر تي ُّٱتعالى:    له بتزويج الله عز وجل قال الله  لل أن المرأة تحِّ  -9

ُ تَـعَالَى مِّنْ فَـوْقِّ سَبْعِّ سَمَوَاتٍ"  رُ خِّ تَ فْ وكانت ت ـَ  ،اهَ احَ كَ نِّ   .   (83) على صواحباتها بذلك وتقول: "زَوهجَكُنه أهََالِّيكُنه، وَزَوهجَنيِّ اللَّه
 

بَتْ  قال ابن حجر :" والصـحيح أن اسمها أمَُيْمَةُ بنت النعمان بن شـراحيل، كما في حديث أبي    (76) أسـيد، وقال مرة أمَُيْمَةُ بنت شـراحيل، فنُسـِّ
 ( .9/357لجدَ ِّهَا، وقيل: اسمها أسماء "فتح البارَ لابن حجر )

، برقم  5/2012صـــــــــــحيح البخارَ )  (77) هُ الرهجلُ امرَأتََهُ بالطهلَاقِّ ؛ وانظر غاية الســـــــــــول في  4955(، كتاب الطلاق، باب من طلهقَ وهَلْ يوَاجِّ
 . 146بن الملق ن صخصائص الرسول لا

 . 6ة الأحزاب، سور  (78)
؛ وانظر غاية الســـــول في  قال الحاكم :"هذا حديث صـــــحيح الإســـــناد ولم يخرجاه"،  4667(، برقم  148/  3المســـــتدرك على الصـــــحيحين )  (79)

 .146خصائص الرسول لابن الملق ن ص
 . 50زاب ، والآية في سورة الأح193غاية السول في خصائص الرسول لابن الملق ن ص (80)
 .  201غاية السول في خصائص الرسول لابن الملق ن ص (81)
 . 37، والآية في سورة الأحزاب  213غاية السول في خصائص الرسول لابن الملق ن ص (82)
اءِّ، برقم  9/124صـحيح البخارَ )  (83)

َ
هُ عَلَى الم يدِّ، بَابُ : وكََانَ عَرْشـُ في خصـائص الرسـول لابن    ؛ وانظر غاية السـول  7420(، كِّتَابُ التـهوْحِّ

 . 213الملق ن ص
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 . .(84)  َّ يح يج هي هى  هم هج ُّٱ:  أنه نساءَه أفضلُ من بقَِّيهةِّ النساء؛ -10

في باب النكاح،   وإن كان بعضها ليست حل اتهفاق، إلا أن وجود هذه الخصائص الكثيرة للنبي  ،  وهذه الخصائص
ي بأنه هذا الباب له مَزِّيهةٌ على غيره من الأبواب، وربما جاز للنبي    ابنَ   دُ فيه ما لا يجوز في غيره من الأبواب؛  ولذا نِّ   يوحِّ

 .  (85)  قسيما لخصائصه في بقية الأبواب .في النكاح   الرسول  ن في كتابه غاية السول جعل خصائص  ق ِّ مُلَ الْ 
؛ وهذه الخصائص هي التي أه لتها لأنْ   بخصائص عن غيرها من أزواج النبي   صل تَ ثانيا : أن عائشة رضي الله عنها تخَْ 

 بمحبتها أكثر من غيرها .   يُصَر ح النبي  
 

 ومن هذه الخصائص : 
اَفِّهَا    أن الوحي نزل على النبي   -1 ؛ ويدل لهذا قول الأخر ت  ، وهذه لم تكن لواحدة من زوجاته وهو في لحِّ

اَفِّ امْرأَةٍَ النبي    (86)  مِّنْكُنه غَيْرِّهَا ": قال: »َ  أمُه سَلَمَةَ لَا تُـؤْذِّينيِّ فيِّ عَائِّشَةَ، فإَِّنههُ مَا أنُْزِّلَ عَلَيه الوَحْيُ وَأنََا فيِّ لحِّ
مَْرٍ إِّلهِّي ٍ  ؤْمِّنِّيْنَ بأِّ

ُ
نْهُ دَالٌّ على أنه فَضْلَ عَائِّشَةَ على سَائِّرِّ أمُههَاتِّ الم وَراَءَ حُب ِّهِّ لَهاَ، وأنه ذلك   قال الذهبي: " وهذا الجوََابُ مِّ

 .  (87) مِّنْ أَسْبَابِّ حُب ِّهِّ لَهاَ" مْرَ الأ
بَِّْيلَ   -2 رْقَةِّ حَرِّيرٍ خَضْراَءَ إِّلَى النهبيِّ ِّ  أَنه جِّ اَ فيِّ خِّ رةَِّ«   ، جَاءَ بِّصُورَتهِّ نْـيَا وَالآخِّ ، فَـقَالَ: »هَذِّهِّ زَوْجَتُكَ فيِّ الدل

، وأخبَه بثباتها على الدين حتَّ وفاتها؛ فتكون بهاأن الله أمََرهَُ بالزواج    ، ومن معجزات النبي  أيضا من فضائلها  ، وهذا(88)
 في الدنيا والآخرة . زوجتَه 

 

 . 252، 251؛ غاية السول في خصائص الرسول لابن الملق ن ص32سورة الأحزاب،  (84)
 . 109غاية السول في خصائص الرسول لابن الملق ن ص (85)
 .  15سبق تخريجه ص  (86)
 ( .2/143سير أعلام النبلاء ) (87)
؛ وأصل الحديث في البخارَ  3880، باب فضْلِّ عَائشَةَ رضي الله عنها، برقم  (، كتاب المنَاقِّبِّ عن رسول اللَّ ِّ  5/704سنن الترمذَ )  (88)

ائلِّ الصـ حَابةَِّ رضـي الله عنهم،3/141ومسـلم بلفظ مقارب . صـحيح البخارَ ) َرْأةَِّ قبل التـهزْويجِّ   (، كتَاب فَضـَ
؛  3682، برقم  الن ظَرِّ إلى الم

 . 2438(، كتَاب فَضَائلِّ الص حَابةَِّ رضي الله عنهم، برقم 4/1889صحيح مسلم )
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 .   (89) جاء في الحديث »فَضْلُ عَائِّشَةَ عَلَى الن ِّسَاءِّ كَفَضْلِّ الثهرِّيدِّ عَلَى سَائِّرِّ الطهعَام" -3
؛  ، وللصحابة رضي الله عنهم ، ولزوجات النبي    أن فضائل عائشة رضي الله عنها معلومة ظاهرة للنبي   -4

يَـتَحَرهوْنَ بهدا هم يوم   ين الدنيا والآخرة، بدأ بعائشة رضي الله عنها، وكان الصحابة  ه بأزواجَ   يرهَ لَمها خَ   ولذا فإن النبي  
رضي الله عنها وَهَبَتْ يومَها لعائشة    في بيت عائشة، وسودةُ   ؛ فأذِّنه له أن يُرَهضَ (90) يَـعْلَمْنَ ذلك  عائشة، وكان أزواج النبي  

. 
 . على غيرها من أزواج النبي   الله عنها خصوصية  كلل ذلك يدلل على أن لعائشة رضي  

قَبَة  ظاهرة  لعائشة رضي الله عنهاولذا ذكر النووَ وابن حجر ربهما الله أنه في ذلك    .(91) مَنـْ
  :     :باب حُبل الرجل بعضَ نسائه أفْضَلَ من بعض على حديث عمر أنه دخل على حَفصَةَ فقال"  وبَـوهبَ البخارَ

هَا يرِّيدُ   بنُيهةِّ لا يغُرهنهكِّ هذه التي أَعجَبـَهَا حُسنُـهَا وحُبل رسول اللَّ ِّ    .  (92) "عائِّشَةَ ....  إِّ  
 ويكن أن يرَِّدَ على هذا التخريج : 

 الاقتداء .   أنه القول بالخصوصية لا يُـلْجَأُ إليه إلا في أضْيَقِّ الأحوال، وأنه الأصل في أفعالِّ الرسول 
غير   ،كان عليه السلام قد اخْتَصه عنهم بخصائص لا يشاركونه فيها  ه وإنْ فلأنه   هِّ تِّ مه قال الآمدَ : " وأما بالنسبة إلى أُ 

من آحاد الأفعال إلا واحتمال   وعند ذلك فما من واحدٍ   ،  بل أنْدَرُ من النهادِّرِّ بالنسبة إلى الأحكام المشترك فيها  ، أنها نادرةٌ 
للنبي عليه السلام فيه أغلب من احتمال عدم المشاركة للنادر تحت الأعَ إدراج    ؛مشاركة الأمة  فكانت المشاركة   ،الأغلب   م ِّ ا 

 .  (93)أظهر"
 ويكن أن يُجَابَ عنه : 

 

ةَ رضـي الله عنها، برقم  3/1375صـحيح البخارَ )  (89) ،(  1895/  4؛ صـحيح مسـلم )  3559(، كتاب فضـائل الصـحابة، باب فَضـلِّ عائِّشـَ
، برقم   . 2446كتَاب الْفَضَائلِّ

 .  سبق تخريجه  (90)
 ( .5/207(؛ فتح البارَ لابن حجر )10/79لنووَ على صحيح مسلم )شرح ا (91)
 .سبق تخريجه (92)
 (.1/230الإحكام ل مدَ ) (93)
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الصحيحة،   بالأدلةِّ   اخْتَصه بخصائص في باب النكاح ثابتةٍ   بالتسليم بأن الأصل هو عدم الخصوصية، ولكنه النبي  
 ها . ا فيها غيرُ هَ كْ رَ شْ يَ   بخصائص لم عن بقية أزواج النبي    تْ صه تَ وثبت أن عائشة رضي الله عنها اخْ 

 التخريج الثاني : 
بُ ِّه لعائشة رضي الله عنها أكثر من بقية أزواجه من الأفعال التي صَ   النبي    أن تصريحَ    للوحي . ثالا  تمنه ام  تْ رَ دَ بحِّ

 هذه ، وقوله:"  بصورتها للنبي     ومما يؤي ِّد هذا التخريج الأحاديث التي مَرهتْ مَعَنَا في فَضْلِّ عائشة، وإتـْيَانِّ جَبَِّْيلَ  
 .  (94) زوجتك في الدنيا والآخرة "  

ن عَائِّشَة أحبل   ابن حزم: " أخبَ  قال    هج ني نى نم نخ  نح نج ُّٱ  النهاس إِّليَْهِّ ثمه أبَوهَا، وَقد قاَلَ الله عن رسوله    بأَِّ

بأنه عائشة رضي الله عنها أحَبل النهاس إِّليَْهِّ وَحْيٌ أوحاه الله    -عَلَيْهِّ الصلاة والسهلَام -، فصَحه أَنه كَلَامَه  (95)َّ يج هي هى هم
، لا عَن هوى لَهُ، بل لاستحقاقها ذَلِّك الفضل فيِّ الد ين، والتقديم فِّيهِّ على جمِّيع النهاس تَـعَالَى إِّليَْهِّ ليَكُون كَذَلِّك، ويخبَ بذلك

َنْ يحِّبـههَا رَسُول الله   .   (96)"أَكثر من حبته لَجمِّيع النهاس  الْمُوجب لأِّ
سأله ما  ب  عائشة رضي الله عنها إلا بعدلم يُصَر ح بح   وهذا تخريجٌ قوَ إلا أنهه يُشْكِّلُ عليه من وجهة نظرَ أن النبي  

 ، لكنه لم يصرح إلا بعد أن سُ ِّل . الصحابة كانوا يعرفون حبته لها  ، أمها بقيت الأحاديث فتدل على أن  عمرو بن العاص  
هذا الأمر ابتداء   ، ولبينه النبي  إلهي، لَمَا توقهف الأمر على سؤال عمرو بن العاص  بأمر   ولو كانت حبة النبي 

. 
 التخريج الثالث :  

، وهو من غيرِّ معلومة الحكم بالنسبة إليه    بمحبة عائشة رضي الله عنها من أفعال النبي    أن يكون تصريُحه  
التصريحُ بمحبة إحدى أزواجه، جاز   الأفعال التي لا يظهر فيه قَصْدُ القُرْبةَ، فيكون حكمُه الإباحة؛ وعليه فإذا جاز للنبي  

 لأمته كذلك. 
 ويكن أن ينُاقش بأمور : 

 

 .( سبق تخريجه (94))
 . 4( سورة النجم، (95))
 ( .4/95الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ) (96)
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كن أن يُشَاركه أحدٌ ، ولا يُ -كما سبق بيانه-ح من مسائل النكا   على غيره في كثيرٍ   ةٌ يه وصِّ صُ له خُ   الأول : أن النبي  
من أمته؛ كزواجه بأكثر من أربع نساء، وعدم وجوب القَسْمِّ عليه ، وغيرها من المسائل، وهذه المسألة من هذا القبيل؛ فهي  

 .سائل الخصوصية من مسائل الاقتداءأقرب إلى م
، ومن ذلك أن جبَيل جاء بصورتها   الثاني : أنه عائشة رضي الله عنها اختصهت بخصائص عن غيرها من أزواج النبي  

من هذا القبيل؛ ويدلل على هذا التعليل أن الصحابة رضي الله عنهم،    -أيضا    - ، وأخبَه أنها زوجته، ولعله هذه المسألة  للنبي  
 بمحبة عائشة أكثر من غيرها .   الاستغرابُ من تصريحه    معليه  لم يظهر بما فيهم أزواج النبي  

، فِّيمَ   .  (97)ا تَملِّْكُ، ولا أمْلِّكُ«الثالث : جاء في الحديث: »اللههُمه هَذَا قَسْمِّي، فِّيمَا أمْلِّكُ فلا تَـلُمْنيِّ
، فِّيمَا تَملِّْكُ، ولا أمْلِّكُ ( يدل على أن العدل واجب   على الأزواج فيما يلكون، وعدم التصريح فقوله: ) فلا تَـلُمْنيِّ

 بمحبة الزوجة أكثر من غيرها يلكه الزوج . 
الرابع : أنه الفقهاء ذكروا أن من حقوق الزوجات ألا  يَجْمَعَهُنه في بيت واحد؛ وذلك ل لا تثور الغَيْرةَ عند المرأة إذا رأت 

فكيف يكون الحال إذا أجزنا له أن يُصَر ح بمحبة إحدى زوجاته عند زوجها يبيتُ عند جارتها، والمبيتُ حَقٌّ واجب بالاتفاق؛  
 .  (98)جاراتها، وعند غيرهن من النساء ؟!  

التصريح   وأنهه يجوز لبقية الناس التصريح بمحبة إحدى أزواجه، كما كان يجوز للنبي    - الخامس : يُشْكِّل على التخريج  
،  ومن   (99)القواعد المشهورة عند أهل العلم أنه درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، ومعلوم أنه من    عِّدهة    أنه فيه مفاسدَ   -

 هذه المفاسد : 

 

 .  ( سبق تخريجه(97))
 (.9/503(؛ البيان في مذهب الإمام الشافعي )4/5(؛ شرح مختصر خليل للخرشي )3/237)البحر الرائق لابن نيم  (98)

كَنٍ واحدٍ بغير رضـــاهما صـــغير ا كان أو كبير ا؛ لأنه عليهما ضـــر  ر ا؛ لما بينهما من العداوة  قال ابن قدامة :" وليس للرجل أن يَجْمَعَ بين امْرَأتََـيْهِّ في مَســـْ
سههُ إذا أتى إلى الأخرى أو ترى ذلك " المغني )  والغَيْرةَ، واجتماعهما يثير  (.229/  7المخاصمة والمقاتلة، وتَسْمَعُ كلل واحدةٍ منهما حِّ

 . 205شرح القواعد الفقهية لمصطفى الزرقا ص  (99)
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لنارِّ الغَيْرةَ في قلوبهن ؛ وذلك لأنه التصريح بمن يحِّبـلهَا أكثرَ من   ا لصدور بقية الزوجات، وإذكاء  أن فيه إيغار     -1
: " اللههُمه هَذَا قَسْمِّي، فِّيمَا   ا، ويكن للإنسان السيطرة عليه، بخلاف ما في القلب؛ ولذا يقول النبي  ا زائد  غيرها يُـعْتَبََُ أمْر  
 . (100) "، فِّيمَا تَملِّْكُ، ولا أمْلِّكُ أمْلِّكُ فلا تَـلُمْنيِّ 

  جح ثم ُّٱ، قال تعالى :ذلك  اده الحرج في الله عن عب  عَ ضَ وَ  ،فيه  العدلُ   طاعُ تَ سْ ولا يُ  كُ لَ قال ابن حبيب : " ولما كان القلب لا يُْ 

 .  (101)َّ خجخم حم حج جم
ذلك؛ لأجل أن تَـقَره عَيْن   فيه مصلحة  لهذه الزوجة بإظهار حبته لها، فإنه الأولى تركُ    أنه أنهه لو فرضنا جدلا   -2

 الزوجة الأخرى بزوجها، ويكون الاستقرار والطمأنينة في البيوت.
 . اهَ يرِّ دِّ كْ الزوجة وتَ   عن كل ِّ ما يدعو إلى حُزْنِّ   دُ عْ ففيه أنه ينبغي الب ـُ،  (102) َّ  يخ  يح يج هي هى ُّٱٱتعالى :ويدلل لهذا المعنى قوله  
 مَ ظَ ا من حدوث مفسدة أعْ خوف    ؛وبِّ لُ طْ للمَ   كُ : "  ومنها الترهْ   - في بيان أن المطلوب قد يترك لأسباب  - قال الشاطبي

قلوبُهم   ذلك المطلوب كما جاء في الحديث عن عائشة: " لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تُـنْكِّرَ   من مصلحةِّ 
قَ  لَ الَجدْرَ في البيت، وأن ألُْصِّ ،  ومَنَعَ مِّنْ قَـتْلِّ (104) بالأرض، وفي رواية: لَأسهسْتُ البيت على قواعد إبراهيم" هُ بَ باَ  (103) أْن أدُْخِّ

، وقال: " لا يَـتَحَدهثُ الناسُ أنه حمدا يَـقْتُلُ أصحابهَ"أهل    . (105)الن ِّفَاقِّ

 

 .( سبق تخريجه (100))
 ( .345/ 7شرح صحيح البخارَ لابن بطال ) (101)
 .51سورة الأحزاب ، آية رقم  (102)
 بعض الروا ت : ) ألُْزِّقَ ( . ( وفي(103))
اَ، برقم  2/146( ذكره الشــــــاطبي ربه الله بالمعنى ، وهو في الصــــــحيحين ، صــــــحيح البخارَ )(104)) يَانهِّ لِّ مَكهةَ وَبُـنـْ ،  بَابُ فَضــــــْ (، كِّتَابُ الَحج ِّ

، برقم  2/973؛ صـحيح مسـلم )1584 تُهُ عَلَ 1333(، كِّتَابُ الحَْج ِّ يمَ عَلَيْهِّ السـهلَامُ " . صـحيح البخارَ  ، ورواية : " ثُمه لبَـَنـَيـْ ى أَسـَاسِّ إِّبْـراَهِّ
اَ، برقم 147/ 2) يَانهِّ ،  بَابُ فَضْلِّ مَكهةَ وَبُـنـْ  .1333(، برقم 2/968؛ صحيح مسلم )1585(، كِّتَابُ الَحج ِّ

يرِّ القُرْ 6/154(، والحديث في الصــــحيحين : صــــحيح البخارَ )4/62الموافقات )  (105) ، بَابُ قَـوْلِّهِّ: يَـقُولوُنَ لَ ِّنْ رَجَعْنَا إِّلَى  (، كِّتَابُ تَـفْســــِّ آنِّ
، برقم  هَا الَأذَله نـْ َدِّينَةِّ ليَُخْرِّجَنه الَأعَزل مِّ

 . 2584(، برقم 1998/  4؛ صحيح مسلم )4907الم
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مُوَافِّقَة  أو الأفَـْعَالُ  شَرْع ا كانت  مَقْصُودٌ  مُعْتَبٌََ  الأفـْعَالِّ  مَآلَاتِّ  النهظَرُ في   ": وذلك أنه   ؛مُخاَلِّفَة    وقال في موضع آخر 
حْجَامِّ إلاه بَـعْدَ نَظَرِّهِّ إلى ما يَـؤُولُ إليه ذلك الـمُجْتَهِّدَ لا يَحْكُمُ على فِّعْلٍ من الأَ  لإِّ قْدَامِّ أو باِّ لإِّ فـْعَالِّ الصهادِّرةَِّ عن الْمُكَلهفِّيَن باِّ

دَ فيه " لَافِّ ما قُصِّ  .  (106)الفِّعْلُ، مَشْرُوع ا لِّمَصْلَحَةٍ فيه تُسْتَجْلَبُ، أو لِّمَفْسَدَةٍ تُدْرَأُ، ولكن لهَُ مَآلٌ على خِّ
 

 الترجيح : المطلب الثالث : 
بمحبة إحدى الزوجات، ونَشْرَ   أنه التصريحَ   - والله أعلم    - بعد النظر في الأدلة، ومقارنتها بغيرها من الأدلة يتبينه لي  

 أن يُصَر ِّح بمحبةِّ   بعد النبي    ، وخصوصيةٌ لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وليس لأحدٍ   ذلك على الملأ خاصٌّ بالنبي  
 ؛ وذلك لما يلي : (107)من غيرها من جاراتها    إحدى زوجاته أكثرَ 

وهذه الخاصية   – كما سبق بيانه  - له خصائصُ كثيرةٌ في باب النكاح، اختص بها عن غيره من الناس  أولا : أن النبي 
، وهي أنه له أن يُصَر ح بمحبة من شاء من نسائه، كما أنهه لا يجب عليه القَسْم؛ ويدل على ذلك عدم استنكار الصحابة منها

 مع ابنته حفصة رضي الله عنها .   رضي الله عنهم لذلك، كما فعل عمر  
هِّ على إعطاء كُل ِّ ذَ حَقٍ  في ضَبْطِّهِّ لنفسه، ومَقَامِّهِّ في نُـفُوسِّ أ  ثانيا : أن سائرَ الناس ليسوا كالنبي   رْصِّ هِّ، وحِّ زْوَاجِّ

؛ ولذا فإننا إذا أجَزْنَا للزهوْجِّ التهصْرِّيح  في الفضل والتقوى والخوف من غضب النبي    حَقههُ، وبقية النساء لَسْنَ كنساء النبي 
قَاقِّ بين الأزواج، وربما  حََبهةِّ إحدى زوجاته، ونشر ذلك بينهن، أو نشره على الملأ ؛ فإنه ذلك سيؤول في الغالب إلى الش ِّ بمِّ

 الطلاق، وهذا ما لا تتي الشريعة بمثله . 

 

 ( .5/177الموافقات ) (106)
رهة على الجارة، وجاء في بعض الأحاديث تســـــميتها ضـــــرهة،    (107) ر ة إلى لفظ الجارة العرب تطلق لفظ الضـــــُ ولكني عدلتُ عن اختيار لفظ الضـــــل

 لأمرين :
أَ مِّنْكِّ .." صــــــــحيح البخارَ    الأول : أنه الموافق لحديث عمر   مع ابنته حفصــــــــة رضــــــــي الله عنها :" وَلَا يَـغُرهنهكِّ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِّ هِّيَ أَوْضــــــــَ

هَا، برقم 7/28) اَلِّ زَوْجِّ  .5191(، كتاب النكاح، بَابُ مَوْعِّظَةِّ الرهجُلِّ ابْـنـَتَهُ لحِّ
 ة بأن  أضر ت بالأولى بأخذ جزء من نصيبها من الزوج.الثاني : أن هذا اللفظ ألطف، وأبعد عن تصوير الزوجة الثاني
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، وهناك من المشاكل والأزواجُ في العصر الحاضر يَـغْلِّبُ عليهم التـه  فْرِّيطُ في أمور واجبة عليهم باتفاق، كالقَسْمِّ والْمَبِّيتِّ
 الشيء الكثير عند ف ة من الناس، فكيف إذا أجَزْنَا لهم هذه المسألة، كيف يكون الحال ؟!! 

 . لنظرة والقُبـْلَةتَّ في الضحكة واثالثا: أنه من العلماء من ألزموا أنفسهم العدل بين الزوجات في كل  شيء يستطيعه، ح
فتَمَامُ العَدْلِّ   ،والتسوية حتَّ لا يقع مَيْلٌ البـَتهةَ ،  َّ ئيبر ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ  قال النسفي في تفسير قوله تعالى :

ََ بينهن بالقِّسْمَةِّ والنفقة والتـهعَهلد والنهظَر والإقبال والْمُمَالَحةَ والْمُفَاكَهَة وغيرها" ٱ.  (108)أنْ يُسَو ِّ

نـَهُمَا حَتَّه في وجاء عن    .  (109) الْقُبَلِّ "  جَابِّرِّ بن زَيْدٍ، قال: "كَانَتْ لي امْرأَتََانِّ وكَُنْتُ أعَْدِّلُ بَـيـْ
ذَِّهِّ كَمَ  ، يَـتَطيَهبُ لهِّ بلونَ أنْ يَـعْدِّلُوا بَيْنَ الن ِّسَاءِّ حَتَّه فيِّ الط ِّيبِّ دٍ، قاَلَ: " كانوُا يَسْتَحِّ ذَِّهِّ"وعن مُجَاهِّ  .  (110) ا يَـتَطيَهبُ لهِّ

 .  (111) وجاء عن معاذ بن جبل وحمد بن سيرين فيمَنْ له امرأتان: يكُْرهَُ أنْ يَـتـَوَضهأَ فيِّ بَـيْتِّ إِّحْدَاهُماَ دُونَ الْأُخْرَى "
يلَة، إلا أنهه دليل على تَحَر َِّ السهلَف على التهسْوِّيةَ بين النساء في  وهم وإنْ كانوا يفعلونه على سبيل الاستحباب والفَضِّ

هِّنه على بعض ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا .  يلِّ بعضِّ  كل ِّ ما يستطيعونه ويَـقْدِّرونَ على فعله، وعَدَمِّ تَـفْضِّ
 الذرائع، وفي ذلك يقول الشاطبي:" النظر فَّ مآلات الأفعال مُعْتَبٌََ مقصودٌ شرعا، كانت ويؤي ِّد هذا الترجيح قاعدة سَد  

لا بعد الأفعال موافقة أو مخالفة؛ وذلك أنه المجتهد لا يَحْكُم على فِّعْلٍ من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقْدَامِّ أو بالإحْجَامِّ إ 
فيه،    دَ صِّ ا لمصلحةٍ فيه تُسْتَجْلَبُ أو لِّمَفْسَدَةٍ تُدْرأَُ، ولكن له مَآلٌ على خلاف ما قُ ، مشروع  نَظَرِّهِّ إلى ما يَـؤُولُ إليه ذلك الفعل

في الأول   لَ وْ القَ   قَ لَ وقد يكون غيَر مشروعٍ لمفسدةٍ تَـنْشَأُ عنه أو مَصْلَحَةٍ تَـنْدَفِّعُ به، ولكنْ له مآلٌ على خلاف ذلك، فإذا أطْ 
ا من إطلاق القول عليها؛ فيكون هذا مَانِّع    أو تزيدُ   َ المصلحةَ اوِّ سَ فربما أدهى اسْتِّجْلابُ الْمَصْلَحَةِّ فيه إلى المفسدة، تُ   ،بالمشروعية

 .  (112)بالمشروعية"  
 وأدلة هذه القاعدة معلومة مشهورة لا داعي لذكرها هنا . 

 

 . (1/402( مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي )(108))
 17544(، كِّتَابُ الن ِّكَاحِّ ، باب مَا قاَلوُا فيِّ الْعَدْلِّ بَيْنَ الن ِّسْوَةِّ إِّذَا اجْتَمَعْنَ، وَمَنْ كَانَ يَـفْعَلُهُ، برقم 4/37( مصنف ابن أبي شيبة )(109))
 17545 ( ، كِّتَابُ الن ِّكَاحِّ ، باب مَا قاَلوُا فيِّ الْعَدْلِّ بَيْنَ الن ِّسْوَةِّ إِّذَا اجْتَمَعْنَ، وَمَنْ كَانَ يَـفْعَلُهُ ، ، برقم4/37(مصنف ابن أبي شيبة )(110))
وَةِّ  4/37(مصــــــــنف ابن أبي شــــــــيبة )(111)) ،  17542إِّذَا اجْتَمَعْنَ، وَمَنْ كَانَ يَـفْعَلُهُ، برقم  (، كِّتَابُ الن ِّكَاحِّ ، باب مَا قاَلوُا فيِّ الْعَدْلِّ بَيْنَ الن ِّســــــــْ

17543 . 
 ( .195، / 194/  4الموافقات )  (112)
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يَةِّ ا جميلا  ابن القيم تقسيم  ذكر  وقد   دِّ، وذكََرَ من لأنواع الوسائل الْمُفْضِّ يلَةٌ   الأقسام ماهذه    إلى أنواع الْمَقَاصِّ هو: " وسِّ
يَةٌ اليها غالِّب ا، وَمَفسَدَتُهاَ أرَجَحُ  ثم بينه   (113)من مَصلَحَتِّهَا "    مَوضُوعَةٌ لِّلمُبَاحِّ لم يقُصَدْ بها التـ وَسللُ إلى الْمَفْسَدَةِّ، لكِّنـههَا مُفضِّ

في كلام بديع ليس بغريب على هذا الإمام العلَم ،    (114)وجُوهٍ، وذكر تسعة وتسعين وجها    ربه الله أن هذا القسم ممنوع من
  كل هذه الأوجه تؤي ِّدُ تَـرْكَ الوسائل المباحة التي تؤد َ إلى مفسدة راجحة . 
 والله أعلم 
،،، 

 
 
 
 

  

 

 ( .136/  3إعلام الموقعين )  (113)
 ( .159-136/  3إعلام الموقعين )  (114)
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 الخاتمة 
 الحمد لله وبعد : 

 وصلتُ إليه من النتائج : فيحسنُ بي في نهاية هذا البحث أن أذكر هنا أهم  ما 
في مسائل النكاح له خصوصية في كثير من المسائل، لا يَشْركَُه فيها أحدٌ من أمته، كالز دة عن أربع   أولا : أنه النبي  

 زوجات، وعدم وجوب القَسْم عليه، وغيرها . 
وإيثار الدار الآخرة،   قاء مع النبي  لهن  خصوصية عن غيرهن  من النساء، كتخييرهن  بين الب  ثانيا : أنه أزواج النبي  

، لهنه خصوصية عن غيرها من أزواج النبي  وبين إيثار الدنيا بأنْ يطُلَ قَهُنه، وغيرها من الخصائص، وكذا بعضُ أزواج النبي 
 كما لعائشة رضي الله عنها، بأنه أراه الله صورتها قبل أن يتزوجها، وغيرها من الخصائص  . 

ا للذريعة، أو دَرْء    ثالثا : أنهه  ا لمفسدة  . ليس كلل ما كان حكمه جائزا، كان فِّعْلُهُ جائزا، فقد يـُمْنَعُ منه سد 
نسانُ، فلم يكن رابعا : أن التصريحَ بمحبة إحدى الزوجات أمرٌ زائدٌ على مُطْلَقِّ المحبة القَلْبِّيهةِّ، فالمحبة القَلْبِّيهةُ لا يَلِّْكُهَا الإ

دل فيها، أما التصريح بالمحبة وإذاعته بين الناس أمرٌ يلكه الإنسان، وواقعٌ في مقدوره، فوجب أن يكون داخلا في مُلْزَمَا بالع
 العدل بين الزوجات . 

 واَلله أسأل أن ينفع بهذا البحث، ويجعله من العلم النافع الذَ ينفعنا بعد الممات ، وصلى الله على نبينا حمد . 
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Declaring that one wife loves more than others " a jurisprudential study" 

Dr. Khaled Rashed Mohammed Almashaan 
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Abstract 

This research is entitled: “Declaring that one wife loves more than others - a jurisprudential 

study.” The research came in an introduction, a preface, five sections, a conclusion, and indexes. Then I 

explained in several topics: the rule of justice between wives, the rule of oath with regard to the Prophet 

- may God’s prayers and peace be upon him - between his wives, the rule of equality between wives in 

love of the heart, then the Prophet’s declaration of love for one of the wives. It is the ruling on declaring 

the love of one of the wives more than others in relation to someone other than the Prophet, may God 

bless him and grant him peace. And the third: that it is one of the actions of the Prophet, may God bless 

him and grant him peace, the ruling is unknown to him, and the intention of kinship does not appear in it. 

 
Keywords: Jurisprudence, family, polygamy, justice between wives. 
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 م 1964 - هـ  1384الثانية ،  
حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة ، المعروفة بحاشية ابن عابدين ، اسم  .20

 م. 2000 -هـ 1421 -بيروت.    - المؤلف:  ابن عابدين.  ، دار النشر : دار الفكر للطباعة والنشر.  
 البالغة، المؤلف: أبد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم بن منصور المعروف بـ »الشاه حجة الله .21

« )المتوفَّ:   لبنان، الطبعة: الأولى، سنة الطبع:   –هـ(، المحقق: السيد سابق، ط: دار الجيل، بيروت  1176ولي الله الدهلوَ
 م 2005 - هـ    1426

السيوطي )المتوفَّ:  الخصائص الكبَى، المؤلف: عبد الرب .22 الدين  هـ(، ط: دار 911ن بن أبي بكر، جلال 
 . بيروت  –الكتب العلمية  

يُـعَل ِّمها أصحابه، تليف: حمد ناصر الدين الألباني، ط مكتبة المعارف: الر ض   خطبة الحاجة التي كان رسول الله   .23
 هـ. 1421، الطبعة الأولى  

تحقيق: زهير   ،هـ(676زكر  حيي الدين يحيى بن شرف النووَ )المتوفَّ:    أبي، تليف  روضة الطالبين وعمدة المفتين .24
 .   م 1991هـ /  1412الطبعة: الثالثة،  ،  عمان   - دمشق  -المكتب الإسلامي، بيروت   ، طالشاويش

َ   في المعاد  زاد .25  الرسالة   الجوزية ، مؤسسةالله ابن قيم    عبد   أبو  الزرعي   أيوب  بكر  أبي   بن   العباد، تليف : حمد   خير  هد
 القادر   عبد   - الأرناؤوط  ، تحقيق : شعيب14، ط 1986  –  1407الكويت،    –  الإسلامية، بيروت  المنار  مكتبة  -

 الأرناؤوط . 
سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ، تليف :   حمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير، ط : دار إحياء التراث  .26

 هـ ، الطبعة : الرابعة ، تحقيق : حمد عبد العزيز الخولي . 1379 –  بيروت  - العربي  
الدين الألباني، ط مكتبة  .27 سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيءٍ من فقهها وفوائدها، ، تليف: الشيخ: حمد ناصر 

 هـ    . 1415الر ض ، الطبعة الأولى    –المعارف  
، تحقيق : حمد فؤاد    -   - بيروت    -عبدالله القزويني ، ط : دار الفكر  سنن ابن ماجه ، تليف :   حمد بن يزيد أبو   .28

 عبد الباقي . 
، تحقيق   -بيروت  -سنن أبي داود ، تليف :   سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدَ ، ط : دار الفكر   .29
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 : حمد حيي الدين عبد الحميد . 
 -   1386  -بيروت    -سن الدارقطني البغدادَ ، ط: دار المعرفة  سنن الدارقطني ، تليف :   علي بن عمر أبو الح .30

 ، تحقيق : السيد عبد الله هاشم ياني المدني .   1966
التميمي  .31 الدارمي،  الصمد  عبد  بن  بَهرام  بن  الفضل  بن  الربن  عبد  بن  عبد الله  أبو حمد  المؤلف:  الدارمي،  سنن 

)المتوفَّ:   أس 255السمرقندَ  سليم  العربية هـ(، تحقيق: حسين  المملكة  والتوزيع،  للنشر  المغني  دار  ط:  الداراني،  د 
 م   2000  - هـ    1412السعودية، الطبعة: الأولى، 

هـ(، 748سير أعلام النبلاء، المؤلف : شمس الدين أبو عبد الله حمد بن أبد بن عثمان بن قاَيْاز الذهبي )المتوفَّ :   .32
هـ /   1405ب الأرناؤوط، ط: مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثالثة ،  المحقق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعي

 م   1985
هـ، ط : دار   1102شرح الخرشي على مختصر سيدَ خليل ، تليف :   أبي عبد الله حمد الخرشي،  المتوفَّ سنة   .33

 بيروت .   –الفكر للطباعة  
هـ، 516ن الفراء البغوَ الشافعي ، المتوفَّ:  شرح السنة،  المؤلف: حيي السنة، أبو حمد الحسين بن مسعود بن حمد ب .34

 دمشق، بيروت   - حمد زهير الشاويش ط : المكتب الإسلامي  - تحقيق: شعيب الأرنؤوط
هـ 1409دمشق / سور ، الطبعة: الثانية،    -شرح القواعد الفقهية، المؤلف: أبد بن الشيخ حمد الزرقا ط : دار القلم   .35

 م . 1989 -
ؤلف: تقي الدين أبو البقاء حمد بن أبد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار شرح الكوكب المنير، الم  .36

 -هـ  1418هـ(، المحقق: حمد الزحيلي ونزيه باد، ط: مكتبة العبيكان ، الطبعة: الطبعة الثانية  972الحنبلي )المتوفَّ:  
 م ـ  1997

، بإشراف مؤسسة ابن عثيمين الشرح الممتع شرح زاد المستقنع ، تليف : حمد بن ص .37 الح العثيمين ، ط دار ابن الجوزَ
 مجلد .  15هـ ،  1422الخيرية ، الدمام ط الأولى  

هـ، 449شرح صحيح البخارى لابن بطال، المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )المتوفَّ:   .38
 م 2003  - هـ  1423، الر ض، الطبعة: الثانية، السعودية  -تحقيق: أبو تميم  سر بن إبراهيم، ط: مكتبة الرشد 

 - شرح صحيح مسلم للنووَ ،   تليف:  أبو زكر  يحيى بن شرف بن مرَ النووَ ، ط  : دار إحياء التراث العربي  .39
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  هـ ، الطبعة : الطبعة الثانية .1392 –بيروت  
نصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، ط : شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ، تليف :  م .40

 م ، الطبعة : الثانية .1996  – بيروت    -عالم الكتب 
الأولى  .41 الطبعة  الر ض   ، المعارف  ، ط مكتبة  الألباني  الدين  الشيخ : حمد ناصر  ، تليف  الترمذَ  صحيح سنن 

 هـ . 1420
 - رَ ، ط : دار إحياء التراث العربي  صحيح مسلم ، تليف :   مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيَر النيسابو  .42

 م 1983 -هـ 1403الطبعة: الثانية،  ،  ، تحقيق : حمد فؤاد عبد الباقي  بيروت  
، البغدادَ المعروف بابن سعد  .43 الطبقات الكبَى، المؤلف: أبو عبد الله حمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصرَ

 -هـ    1410بيروت، الطبعة: الأولى،    –طا، ط: دار الكتب العلمية  هـ(، تحقيق: حمد عبد القادر ع230)المتوفَّ:  
 م   1990

طرح التثريب في شرح التقريب ، المؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الربن بن أبي بكر بن  .44
، أبو زرعة هـ(، أكمله ابنه: أبد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردَ ا806إبراهيم العراقي )المتوفَّ:   لراز ني ثم المصرَ

 هـ(، ط: الطبعة المصرية القدية . 826ولي الدين، ابن العراقي )المتوفَّ:  
، المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أبد الشافعي غاية السول في خصائص الرسول   .45

 بيروت   –: دار البشائر الإسلامية  هـ(، المحقق: عبد الله بحر الدين عبد الله، ط804المصرَ )المتوفَّ: 
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ حمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، المؤلف: حمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف  .46

هـ(،  جمع وترتيب وتحقيق: حمد بن عبد الربن بن قاسم، ط: مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، 1389آل الشيخ )المتوفَّ:  
 ه ـ  1399الأولى، الطبعة:  

فتح البارَ شرح صحيح البخارَ ، تليف :  أبد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ، ط : دار  .47
 بيروت ، تحقيق : حب الدين الخطيب .   - المعرفة  

بيروت  -فتح القدير ، تليف :  كمال الدين حمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام ، ط : دار الفكر  .48
 ، الطبعة : الثانية . 

الظاهرَ  .49 القرطبي  الأندلسي  الملل والأهواء والنحل، المؤلف: أبو حمد علي بن أبد بن سعيد بن حزم  الفصل في 
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 القاهرة   –هـ(، ط: مكتبة الخاني  456)المتوفَّ:  
هـ(، تحقيق: مكتب تحقيق 817القاموس المحيط، المؤلف: مجد الدين أبو طاهر حمد بن يعقوب الفيروزآبادى )المتوفَّ:   .50

 – التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: حمد نعيم العرقسُوسي، ط : مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  
 م .   2005  - هـ   1426لبنان، الطبعة: الثامنة،  

قواطع الأدلة في الأصول، المؤلف: أبو المظفر، منصور بن حمد بن عبد الجبار ابن أبد المروزى السمعاني التميمي  .51
هـ(،  المحقق: حمد حسن حمد حسن اسماعيل الشافعي، ط: دار الكتب العلمية، 489الحنفي ثم الشافعي )المتوفَّ:  

 م 1999هـ/ 1418بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى،  
الفروع ، المؤلف: حمد بن مفلح بن حمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي كتاب   .52

بيروت، الطبعة: الأولى   - هـ(، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط: دار الكتب العلمية  763الحنبلي )المتوفَّ:  
 هـ .   1418

ليف :  أبو بكر عبد الله بن حمد بن أبي شيبة الكوفي، ط : مكتبة الرشد الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار ، ت  .53
 هـ ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : كمال يوسف الحوت . 1409 –الر ض    -

بيروت   -كشاف القناع عن متن الإقناع ، اسم المؤلف:  منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، دار النشر : دار الفكر   .54
 لال مصيلحي مصطفى هلال ، تحقيق : ه  1402 -

 بيروت، الطبعة  الأولى   - لسان العرب ، تليف : حمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصرَ ، ط دار صادر  .55
المجتبى من السنن ) السنن الصغرى ( ، تليف :  أبد بن شعيب أبو عبد الربن النسائي ، ط: مكتب المطبوعات  .56

 بعة : الثانية ، تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة . م ، الط1986 -هـ 1406 –حلب   -الإسلامية 
هـ(،  المحقق: عبد 728مجموع الفتاوى، المؤلف: تقي الدين أبو العباس أبد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفَّ:  .57

 مصر   –الربن بن حمد بن قاسم، مكتبة ابن تيمية  
 العلمية  الكتب   دار :    النشر  دار   ،   المرسي  سيده   بن   إسماعيل  بن   علي   الحسن   أبو :   المؤلف  اسم  ،   الأعظم   والمحيط  المحكم .58

 هنداوَ  الحميد   عبد :    تحقيق ، الأولى:    الطبعة   ،  م 2000 - بيروت  -
 - المستدرك على الصحيحين ، تليف :   حمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابورَ ، ط : دار الكتب العلمية  .59

 : مصطفى عبد القادر عطا . م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق1990  - هـ  1411 -بيروت 
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يق: حمد عبد السلام عبد هـ(،  تحق505المستصفى، المؤلف: أبو حامد حمد بن حمد الغزالي الطوسي )المتوفَّ:   .60
 م 1993 -هـ 1413الشافي، ط: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى،  

شعيب تحقيق :  ،    مؤسسة الرسالة:  ن حنبل أبو عبدالله الشيباني ، طمسند الإمام أبد بن حنبل ، تليف :   أبد ب .61
 2001  - هـ    1421الطبعة: الأولى،  ،  كي  إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التر   ، عادل مرشد، وآخرون   - الأرنؤوط  

 .   م
 المسودة في أصول الفقه، المؤلف: آل تيمية ، المحقق: حمد حيي الدين عبد الحميد، ط : دار الكتاب العربي  .62
 المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة ط : دار الدعوة  .63
م 1999  - هـ  1420لبنان   - زكر  ط دار الجيل بيروت  معجم مقاييس اللغة، تليف : أبي الحسين أبد بن فارس بن   .64

 ، الطبعة الثانية عبد السلام حمد هارون . 
 بيروت .   –مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، تليف :  حمد الخطيب الشربيني ، ط : دار الفكر   .65
د بن قدامة المقدسي أبو حمد ، ط : دار المغني في فقه الإمام أبد بن حنبل الشيباني ، تليف :  عبد الله بن أب .66

 هـ ، الطبعة : الأولى . 1405 –بيروت    - الفكر  
هـ(، ط : دار 476المهذب في فقة الإمام الشافعي، المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازَ )المتوفَّ:   .67

 الكتب العلمية 
هـ(، المحقق: أبو عبيدة 790رناطي الشهير بالشاطبي )المتوفَّ:  الموافقات، المؤلف: إبراهيم بن موسى بن حمد اللخمي الغ .68

 م 1997هـ/  1417مشهور بن حسن آل سلمان، ط : دار ابن عفان، الطبعة: الطبعة الأولى 
 .  (moj.gov.sa)الإصداراتهـ   1440موقع وزارة العدل ، الكتاب الإحصائي السنوَ لوزارة العدل عام  .69
 – مصر   -نصب الراية لأحاديث الهداية ، تليف :  عبدالله بن يوسف أبو حمد الحنفي الزيلعي ، ط : دار الحديث  .70

 هـ ، تحقيق : حمد يوسف البنورَ . 1357
لي بن حمد الشوكاني ، ط : دار نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار ، تليف :  حمد بن ع .71

 م . 1973  – بيروت    -الجيل  

https://www.moj.gov.sa/ar/MediaCenter/Pages/Versions.aspx
https://www.moj.gov.sa/ar/MediaCenter/Pages/Versions.aspx
https://www.moj.gov.sa/ar/MediaCenter/Pages/Versions.aspx

